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  الاطار المنهجي:المبحث الاول
 المقدمة : اولاً 

في النشاط الإقتصادي جدلاً واسعاً في أوساط  لهلقد أثار موضوع تدخل الدو 
المنظرین وصناع القرار الإقتصادي، خاصة بعد تعرض النظام الحر  لعدد من الأزمات 

نتشار الفكر الكهالأمر الذي أدى لظ ٕ في  لهالدو ي الذي دعا لضرورة تدخل نز یور وا
  .النشاط الإقتصادي لإعادة التوازن الإقتصادي

في النشاط الإقتصادي یتضح جلیاً من خلال السیاسة  لهو معلوم فإن تدخل الدو هوكما 
المالیة والسیاسة النقدیة ، وعلى الرغم من الدور الواضح للسیاسات المالیة والسیاسات 

ى إعادة التوازن سات لم یعد قاصراً علالسیا هذهالنقدیة في إعادة التوازن إلا أن دور 
 ةذهداف هو أحد أهبل تعدى ذلك لیصبح النمو الإقتصادي  الإقتصادي وحسب

  .السیاسات وخاصة في البلدان النامیة

ختلف من ها توعلى الرغم من دور السیاسات المالیة والنقدیة في النمو الإقتصادي إلا أن
السیاسیة والإقتصادیة من ناحیة، وبإختلاف حیث التطبیق من قطر لآخر بحسب النظم 

فعالیة و یكل الإقتصادي للقطر من ناحیة أخرى ، الأمر الذي یجعل من تأثیر هال
السیاسات المالیة والنقدیة یختلف من قطر لآخر، الأمر الذي یتطلب إجراء دراسة لكل 

  .قطر على حدى

قدیة في النمو الدراسة أثر السیاسات المالیة والن ةذهتتناول  سوف هعلی
نماذج الانحدار الذاتي بإستخدام ) 2015-1990(فترة لالإقتصادي في السودان في ا

  ).ARDL(للابطاءات الموزعة ـ 
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  -:میة البحثهأ :ثانیاً 

  -):النظریة(العلمیة الأهمیة  -1

ام العلمي للدراسة والمتمثل في همن الإس) النظري(على الصعید العلمي  الأهمیةتنبع 
قترانمتغیرات  ٕ ا بأدوات التحلیل الكمي المستخدمة والإطار الزمني والجغرافي  هالدراسة وا

  .للدراسة

    - ) :التطبیقیة(العملیة  الأهمیة  -2

میة متغیرات الدراسة على همن أ) التطبیقي(میة الدراسة على الصعید العملي هتتمثل أ
قتصادیة للدول، كما م المؤشرات الإهیعد أحد أ الإقتصادي الصعید التطبیقي فالنمو

الدراسة تمثل  هذهفإن  ه، علی لهعندما یقترن بالسیاسات المالیة والنقدیة للدو  ةمیتهتزداد أ
  .إطار مرجعي لصناع القرار الإقتصادیة بالبلاد

  -:داف البحثهأ :ثالثاً 

دف الدراسة إلى تحدید وتقدیر نموذج قیاسي لتحلیل تأثیر السیاسات المالیة والنقدیة هت
، )ARDL(نماذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة في النمو الإقتصادي بإستخدام 

إضافة إلى تقدیم بعض التوصیات التي قد تساعد السلطات المالیة والنقدیة في إستخدام 
  .النمو الإقتصاديالاستقرار و والنقدیة  بما یخدم متطلبات أدوات السیاسة المالیة 
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  -:البحث لهمشك :رابعاً 

تعتبر السیاسات المالیة والنقدیة من أكثر المتغیرات التي تؤثر على النشاط الإقتصادي 
كما انها من اكثر القضایا الجدلیة او ا على المؤشرات الإقتصادیة ،هوینعكس أثر 

  .البحث في السؤال التالي لهوتتمثل مشكلاقتصادیة المختلفة الخلافیة بین المدارس ا

  أثر السیاسات المالیة والنقدیة في النمو الإقتصادي؟ وهما

   لهالسؤال عدد من الأسئ هذایتفرع من  ویمكن أن

جل القصیر والاجل في النمو الإقتصادي في الا لهأثر الإنفاق العام للدو  هوما   .1
 ؟الطویل 

فى الاجل القصیر والاجل  في النمو الإقتصادي أثر الایراد الضریبي  ماهو .2
 ؟الطویل 

فى الاجل القصیر والاجل  أثر عرض النقود في النمو الإقتصادي هو ما .3
 ؟الطویل

  - :فروض البحث :خامساً 

فى الاجل القصیر  علاقة طردیة  بین الإنفاق العام ومعدل النمو الإقتصادي توجد  -1
  .وینخفض أثر الانفاق العام على النمو فى الاجل الطویل 

فى الاجل القصیر عكسیة بین الضرائب ومعدل النمو الإقتصادي ة قعلا توجد -2
 .وینخفض أثر الضرائب العامة على النمو فى الاجل الطویل 
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لقصیر وتكون فى الاجل ا توجد علاقة طردیة بین عرض النقود والنمو الإقتصادي -3
  .النقود محایدة فى المدى الزمني الطویل 

  -:جیة البحثهمن :سادساً 

الوصفي الاحصائي و الاسلوب  المنهجالبحث سیتم الإعتماد على  أهدافلتحقیق 
ا مباشرة من المراجع والتقاریر هالقیاسي المستند على بیانات ثانویة تم الحصول علی

ج ها ، إضافة إلى المنها  وتفسیر ها وتحلیلهالدراسة ومقارنت هذهالحكومیة المتعلقة ب
أداء متغیرات الدراسة خلال فترة الدراسة ، كما سوف  التاریخي من خلال إستعراض

  .لتحلیل بیانات متغیرات الدراسة) E-views(تستخدم الدراسة برنامج 

  حدود البحث :سابعاً 

-1990ن الحدود الزمانیة الفترة من ریة السوداهو جم" المكانیة "الحدود الجغرافیة 
  م2015

   :هیكل البحث  :ثامناً 

یمثل خطة البحث والدراسات السابقة  هوللبحث و  المنهجيیتناول الفصل الأول الإطار 
الى ثلاث حیث ینقسم  المستقلهلمتغیرات لویتكون الفصل الثاني من الإطار النظري  

مفهوم السیاسات الاقتصادیة الكلیة ویحتوي المبحث  یحتوي المبحث الأول على مباحث
 السیاسات النقدیةلأدبیات  لثالیة وخصص المبحث الثاأدبیات السیاسات الم الثاني على

لدراسة آلیة تأثیر السیاسات الاقتصادیة الكلیة فى النمو ، كما خصص الفصل الثالث 
كما یات النمو الاقتصادي الذي تناول مفهوم وادبمن خلال المبحث الأول  الاقتصادي

النمو آلیة انتقال أثر السیاسة المالیة و النقدیة الى  ني بتحلیلتم المبحث الثاهإ



5 
 

السیاسة المالیة و النقدیة و النمو  ، تناول الفصل الرابع)إطار نظري(الاقتصادي 
الاقتصادي فى السودان من خلال ثلاثة مباحث خصص المبحث الاول لتتبع السیاسة 

ة فى السودان خلال فترة الدراسة كما خصص المبحث الثاني لتتبع السیاسة النقدیة المالی
الجانب التطبیقي  ، و المبحث الثالث لتتبع النمو الاقتصادي ، وتناول الفصل الخامس

للدراسة أي النمذجة القیاسیة لقیاس أثر السیاسات المالیة في النمو الإقتصادي من حیث 
لشكل الریاضي للنموذج وتحلیل مكونات النموذج ومدى توصیف النموذج وتحدید ا

ختبار قدرتها وتكاملهإستقراریت ٕ على التنبؤ، ویضم الفصل  ها، وأیضاً تقدیر النموذج وا
الخامس النتائج والتوصیات ومقارنة النتائج بفروض البحث إضافة إلى الملاحق وقائمة 

  .المراجع 
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  المبحث الثاني

  السابقةالدراسات : اولاً 

 : 1)2015(دراسة قصواء احمد یوسف -1

ق العام و الناتج المحلي ى ان العلاقة السببیة بین الانفاالدراسة ف لهتمثلت مشك
ل النظر الاولى مطابقة لقانون فانجات ةات النظر ، وجةالاجمالي خضعت لتعدد وج

ي الى النمو فى من النمو فى الناتج المحلى الاجمال ةتوجد علاقة سببیة آحادیة الإتجا
كینز فى أن زیادة الانفاق  ةب الیةة النظر الثانیة تتطابق مع ما ذهالانفاق العام ، وج

النظر الثالثة توصلت الى وجود علاقة سببیة  وجهةالحكومي تزید النمو الاقتصادي ، 
بین الانفاق العام ونمو الناتج المحلى الاجمالي ، تمثلت فرضیات  ةثنائیة الاتجا لهمتباد

علاقة سببیة بین النمو فى الناتج المحلي الاجمالى الى النمو فى  هناكالبحث فى ان 
 ةنالك علاقة سببیة آحادیة الاتجاهالانفاق العام فى الاجل القصیر و الاجل الطویل ، و 

مالي الى النمو فى الانفاق العام فى الاجل من النمو فى الناتج المحلي الاج ةتتج
 هذاالقصیر و الاجل الطویل وأن زیادة الانفاق العام تزید من النمو الاقتصادي ، واتبع 

الوصفي للتحقق من صحة الفرضیات بالاضافة الى الاسلوب الكمي  المنهجالبحث 
. ا الثانویة ةمصادر  والاستقرائي فى بناء النموذج القیاسي معتمداً على جمع البیانات من

الانفاق العام و الناتج المحلي الاجمالي یتصفان بخاصیة  أن وتوصلت الدراسة الى
ما على علاقة تكاملیة مشتركة ، وتشیر النتائج الاحصائیة الى ان هودیة وانحالجذور الو 

نحو النمو فى الناتج المحلي  ةالاجل تتج لهعلاقة سببیة قصیرة الاجل وطوی هناك

                                                        
العلاقة السببیة بین الانفاق العام و الناتج المحلي الاجمالي فى السودان فى الفترة من : قصواء احمد یوسف    1

  )م2015(م ، رسالھ ماجستیر غیر منشورة ، جامعة السودان 1984-2013
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الانفاق العام نحو  ةاوصت الدراسة بضرورة توجی. لي الى النمو فى الانفاق العام الاجما
قطاعات انتاجیة مما ینعكس بصورة مباشرة على الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي زیادة 

 .یل عملیة البحث العلميهیة المجتمع ، كما توصي بضبط مصادر المعلومات لتسهرفا

 : 1)2015(دراسة سلیمان خلیفة مردس -2

اي مدى یمكن ان تؤثر محددات النمو  الىالدراسة فى التعرف  لهتمثلت مشك
على النمو الاقتصادي فى السودان وایضا التعرف  ةوغیر المباشر  ةالاقتصادي المباشر 

المعوقات التي تعیق النمو الاقتصادي فى الدول النامیة وبصورة خاصة  اهمعلى 
السودان ، وافترضت الدراسة وجود علاقة طردیة بین التكنولوجیا و النمو الاقتصادي 

جرة و النمو الاقتصادي ووجود علاقة طردیة بین حجم هووجود علاقة عكسیة بین ال
القیاسي توصلت الدراسة الى  المنهجم السكان و النمو الاقتصادي ، من خلال استخدا

و النمو الاقتصادي الذي تم  لهاحصائیة بین القوة العام لهوجود علاقة طردیة ذات دلا
احصائیة بین مستوى  لهباناتج المحلي الاجمالي ووجود علاقة طردیة وذات دلا ةقیاس

ادي خلال فترة النمو الاقتصة بالاستثمار الاجنبي المباشر و التكنولوجیا الذي تم قیاس
اوصت الدراسة بضرورة تحقیق معدلات نمو عالیة ومستمرة ویتطلب ذلك رفع . الدراسة 

معدلات الادخار و الاستثمار المحلي ، كما اوصت الدراسة بالاصلاح المؤسسي 
وتوطین التكنولوجیا فى السودان وتحسین المستویات المعیشیة عن طریق رفع الاجور 

  . جرة الخارجیةهحدة الوالمرتبات للتقلیل من 

  

                                                        
، ) 2010-1985(دراسة قیاسیة على محددات النمو الاقتصادي فى السودان : سلیمان خلیفة مردس عجب الله  1

  م2015السودان  –رسالھ ماجستیر غیر منشورة ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا 
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 :1)2015(دراسة رحاب عبد الرحمن -3

البحث فى التعرف على دور الانفاق الحكومي الجاري فى التضخم  لهتتمثل مشك
احصائیة بین الانفاق  لهفى السودان ، وقد افترضت الدراسة وجود علاقة طردیة ذات دلا

الانفاق الحكومي الجاري هریة فى الحكومي الجاري و التضخم ، وان الزیادة الظا
الاعتماد على استیراد سلع من الدول المتقدمة كانت احدى اسباب تزاید معدلات و 

ا الحكومة فى مجال الانفاق ةالتضخم فى السودان ، و الاجراءات الاصلاحیة التى اتبعت
الانفاق العام للمجالات  ةالحكومي الجاري ادت الى زیادة معدلات التضخم ، وتوجی

جیة و الاحتراس فى سیاسة الاجور یقود الى تخفیض معدلات التضخم ، واعتمد الانتا
نتائج البحث  اهمرت هالاحصائي و الوصفى و التحلیلي وقد ظ المنهجالبحث على 

احصائیة بین الانفاق الحكومي الجاري و التضخم فى  لهوجود علاقة طردیة ذات دلا
امة و الاعتماد على استیراد السلع من الدول للنفقات الع الظاهریةالسودان ، وان الزیادة 

المتقدمة كانت احدى اسباب تزاید معدلات التضخم ، و الاجراءات الاصلاحیة التى 
 اهما الحكومة فى مجال الانفاق الجاري ادت الى زیادة معدلات التضخم ، ومن ةاتبعت

یل معدلات التضخم لتقل لهتوصیات البحث استخدام السیاسة المالیة و النقدیة بصورة فعا
فى السودان ، وترشید الانفاق العام وضبط الاداء المالي الحكومي وتقلیل الاسراف ، 

فى التنمیة الاقتصادیة ، واحلال  اهمالانفاق الى المجالات الانتاجیة التى تس ةوتوجی
  .الواردات لتجنب التضخم المستورد 

 

                                                        
-2000(رحاب عبد الرحمن السایر بكرین ، دور الانفاق الحكومي الجاري فى التضخم فى السودان الفترة من   1

  م 2015رسالھ ماجستیر غیر منشورة ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا  ) 2013



9 
 

 : 1)2013(یم حسین هدراسة ابرا -4

الرئیسیة  هالدراسة فى فحص العلاقة بین نمو الاقتصاد ومحددات لهتتمثل مشك
، ورأس المال المادي ، ومستوى التقنیة و الموارد الطبیعیة ،  لهفى القوة العام لهممث

تصادي مقیاس للنمو الاق هووافترضت الدراسة ان مستوى الناتج المحلي الاجمالي 
 لهات السلاسل الزمنیة للمتغیرات الداختم الحصول على بیانخلال فترة الدراسة ، وانه 

المركزي  الجهازفى النماذج القیاسیة من منشورات وتقاریر بنك السودان ووارة المالیة و 
للاحصاء ، وان البحث یختص بدراسة اثر المتغیرات الرئیسیة على النمو الاقتصادي 

ارد الطبیعیة ومستوى ورأس المال المادي و المو  لهفى القوة العام لهفى الجل الطویل ممث
القیاسي وذلك بتطبیق طریقة المربعات الصغرى  المنهجالتقنیة ، واعتمدت الدراسة على 

على بیانات السلاسل الزمنیة خلال الدراسة للمتغیرات المدرجة فى النماذج القیاسیة 
  ) .Eviews(ببرامج العرض الاقتصادي  انهوبالاستع

احصائیة بین نمو  لهایجابیة ذات دلاعلاقة  هناكوتوصلت الدراسة الى ان 
و الموارد ) التقلیدیة ورأس المال البشري لهالعما( لهالقوة العاممن الاقتصاد وكل 

بحجم  قیاسهابحجم الصادرات الزراعیة ومستوى التقنیة التى تم  قیاسهاالطبیعیة التى یتم 
الرئیسي للنمو  المصدر هوالاستثمار الاجنبي المباشر ، وان تراكم عوامل الانتاج 

الاقتصادي فى السودان خلال فترة الدراسة واوصت الدراسة على رفع قدرات الانتاجیة 
كمصدر رئیسي للنمو الاقتصادي فى السودان بجودة التعلیم و التدریب  لهللقوى العام

وتقدیم الرعایة الصحیة الاولیة و الحوافز المادیة و المعنویة وتحسین مستوى التقنیة عبر 
 .دة الانفاق على اعمال البحث و التطورزیا

                                                        
رسالھ ) م2005- 1970(ابراھیم حسین صلاح الدین بدر الدین ، محددات نمو الاقتصاد على المدى الطویل   1

  م 2013الخرطوم  –دكتوراة غیر منشورة ، جامعة السودان 
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 :1)2013(دراسة یسعد عبد الرحمن -6

الدراسة الى اختیار العلاقة التوازنیة بین المتغیرات النقدیة فى الاجل الطویل ،  هدفت
فرضیات الدراسة أن  اهموقیاس أثر السیاسة النقدیة على النشاط الاقتصادي ، وكانت 

علاقة إیجابیة بین معدل نمو المعروض النقدي ومستوى النشاط الاقتصادي مقاساً  هناك
بالناتج المحلي الاجمالي ، كما افترضت الدراسة ایضا وجود علاقة ایجابیة بین متغیر 
الانفاق الحكومي ومستوى النشاط الاقتصادي ، وتوصلت الدراسة لوجود علاقة طردیة 

النقدیة ونمو الناتج المحلي الاجمالي وكذلك  لهو الكتمعنویة بین معدل نم لهذات دلا
  .كان للانفاق اثر ایجابي معنوى على الناتج المحلى الاجمالي

 :2)2013(دراسة سارة على وآخرون -7

الدراسة الى اختیار ما اذا كان لمكونات السیاسة المالیة و النقدیة أثر  هدفت
تخدام التحلیل الاحصائي القیاسي على معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي ، وبإس

توصلت الدراسة لوجود علاقة طردیة بین عرض النقود ومعدل نمو الناتج المحلي 
الاجمالي ، كما توصلت الدراسة لوجود علاقة عكسیة بین الانفاق العام ومعدل نمو 

  .الناتج المحلي الاجمالي

  

 

                                                        
، ورقة )  2013-1995(یسعد عبد الرحمن ، دور الساسة النقدیة فى تفعیل النشاط الاقتصادي ، حاله الجزائر  1

  ، ص ) 2013(ة منشورة  نقلا عن احمد حسین واوس فخر الدین عمل علمی
سارة على و سمر سعید و سنیة عبد القادر ومنى مجدي ، اثر السیاسة المالیة و النقدیة على النمو الاقتصادي ،   2

  م 2013دراسة تطبیقیة على الافتصاد المصري ، ورقة علمیة ، منشورة ، المركز الدیمقراطي العربي ، 
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 :1)2012(ابتسام الطیب الجاك -8

الدراسة فى معرفة اثر رأس المال البشري فى النمو الاقتصادي وتختبر  لهتتمثل مشك
ذین فى الدراسة تأثیر رأس المال البشري على النمو الاقتصادي فى السودان ، آخ هذه

الاقتصاد  منهجو اثر رأس المال البشري واتبعت الدراسة الاعتبار التأثیر العكسي 
تخدام نظام العادلات الآنیة وطبقت طریقة العلاقة بإس هذهالقیاسي القیاسي لتحلیل 

المربعات الصغري ذات الثلاثة مراحل على النموذج ، وتوصلت الدراسة الى ان رأس 
تأثیر اوصت الدراسة على ان  لهتأثیر ایجابي على النمو الاقتصادي و  لهالمال البشري 

من  لهالقوة العام مهاراتد یجب ان یسخر نحو تحسین نوعیة التعلیم ، وتحسین ةالج
خلال التدریب ، وذلك یؤدي الى زیادة الانتاجیة الشيء الذي یقود الى زیادة الانتاج 

یؤثر ایجابا على تراكم رأس المال البشري مما یساعد  هالمحلي الاجمالي و الذي بدور 
  . كثیرا فى المحافظة على اداء اقتصادي جید 

 : 2)م2012(دراسة علي سیف -9

الامارات العربیة المتحدة على نمو  لهلقیاس اثر الانفاق العام لدو  الدراسة هدفت
 لهفرضیات الدراسة فى وجود تأثیر ایجابي للانفاق العام لدو  اهمالناتج المحلي وتمثلت 

القیاسي توصلت  المنهجالامارات على معدل نمو الناتج المحلى الاجمالي ، وبإستخدام 
م تؤدي الى زیادة الناتج المحلي الاجمالي ةم بملیون در الدراسة الى ان زیادة الانفاق العا

  . م هملیون در  4.159بـ 

                                                        
رسالھ ) م 2005- 1970(بتسام الطیب الجاك ، اثر رأس المال البشري فى النمو الاقتصادي بالسودان للفترة ا  1

  )م2012(الخرطوم  –جامعة السودان  –دكتوراة غیر منشورة 
- 1990(علي سیف ، اثر الانفاق العام فى الناتج المحلي الاجمالي ، دراسة تطبیقیة على دولھ الامارات العربیة   2

-28المجلد  –، رسالھ دكتوراة ، جامعة دمشق ، منشورة ، مجلھ جامعة دمشق للعلوم الاداریة و القانونیة ) م2009
  )م2012(العدد الاول 
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 : 1)م2012(دراسة احمد حسین واوس فخر الدین -10

الدراسة الى دراسة فعالیة كل من السیاسة المالیة و النقدیة على المتغیرات  هدفت
فرضیات الدراسة تمثلت  اهمالحقیقیة فى الاقتصاد ومقاسا بالناتج المحلي الاجمالي ، و 

فى ان التغیرات فى الناتج المحلي الاجمالي بالجزائر ینتج عن سیاسة نقدیة ولیس 
سیاسة مالیة ، كما افترضت الدراسة ان النقود محایدة فى المدى الزمني الطویل ، 
وتوصلت الدراسة الى ان السیاسة النقدیة اكثر تأثیرا من السیاسة المالیة ، كما توصلت 

واحد من عرض النقود  ةراسة من خلال اختبار سببیة كرانجر الى وجود تأثیر بإتجاالد
  .الناتج المحلي الاجمالي  ةبإتجا

  : 2) 2012(دراسة أمامة مكي وطارق الرشید - 11

الدراسة الى تحدید طبیعة العلاقة السببیة بین التضخم وعرض النقود  هذه هدفت
 شهریةم وذلك عن طریق تحلیل بیانات 2012-م1990فى السودان خلال الفترة 

اختبار جذر  هيیة جرانجر لاختبار العلاقات السببیة وفق خمسة مراحل منهجبإستخدام 
ن طویل الاجل بین بیانات الوحدة بإستخدام دیكي فوللر الموسع ، واختبار تواز 

عن طریق اختبار  بهالسلسلتین بإستخدام انجل جرانجر ، تحدید الفجوات الزمنیة المناس
)Hsiao 198( اختبار جرانجر للسببیة فى المدى القصیر ، ونموذج تصحیح الاخطاء ،

دلت نتائج الاختبارات علىى وجود تكامل . یل و العلاقة فى المدى الط ةلتحدید اتجا
وان العلاقة سببیة ثنائیة . رك بین معدلات النمو فى عرض النقود ومعدلات التضخممشت

علاقة سببیة فى  هناكبین عرض النقود و التضخم فى المدى القصیر ، وان  ةالاتجا
                                                        

احمد حسین واوس فخر الدین ، دور السیاسات المالیة و النقدیة فى النمو الاقتصادي ، دراسة تطبیقیة على دولھ   1
  )م2012( 8، العدد  4ورقة علمیة ، منشورة ، مجلھ الانبار ، المجلد ) م2010-م1966(الاردن 

، ورقة ) م2012-1990(ي السودان امامة مكي وطارق الرشید ، العلاقة السببیة بین التضخم وعرض النقود ف  2
  م 2012علمیة ، منشورة ، مجلھ العلوم الاقتصادیة ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، 
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اوصت الدراسة بإیجاد ,منعرض النقود الاى التضخم ةواحد في المدى الطویل تتج ةاتجا
سع فى عرض النقود وخلق وسائل اخرى لتمویل وسائل وادوات الامتصاص اثر التو 

المصرفي یحافظ على تحقیق  الجهازمن البنك المركزي و  انهعدا الاستد لهموازنة الدو 
  . اعلى معدلات تضخم منخفضة ومستقرة 

 :  1)م2011(دراسة طالب عوض ومالك یاسین -12

تطور النقدي على النشاط الاقتصادي فى الاردن هدفت الدراسة لاستقصاء أثر ال
 لهالاحصائي القیاسي لاختیار فرضیات الدراسة و المتمث المنهج، واستخدمت الدراسة 

وتوصلت ,الاجمالي فى وجود اثر ایجابي ایجابي للتطورات النقدیة فى الناتج المحلي 
ومعدل نمو الناتج  الدراسة الى وجود علاقة عكسیة فى المدى القصیر بین عرض النقود

  .المحلي الاجمالي ووجود علاقة طردیة فى المدى الطویل 

   

                                                        
طالب عوض ومالك یاسین ، اثر التطور النقدي فى النمو الاقتصادي فى الاردن ، ورقة علمیة منشورة ، مجلھ   1

  )م 2011( ،2، العدد  38العلوم الاقتصادیة و الاداریة ، المجلد 
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 :المقارنة بین الدراسة الحالیة و الدراسات السابقة : ثانیاً 

هنالك تشابه بین الدراسة الحالیة وعدد من الدراسات السابقة وبالاخص فى الإطار 
النظري للدراسة  و المنهجیة ، یلاحظ أن معظم الدراسات السابقة تناولت اثر احد 

على النمو الاقتصادي بإستثناء دراسة أوس ) النقدیة أو المالیة(مكونات السیاسة الكلیة 
ي حیث تتطابق مع عنوان الدراسة الحالي الا ان إضافة فخر الدین ودراسة سارة عل

الدراسة الحالیة تتمثل الاإطار الجغرافي فدراسة اوس فخر الدین كانت على دوله الجزائر 
ودراسة ساره علي كانت على دوله مصر كما تختلف الدراسة من حیث الاسلوب 

و التى توفر  (ARDL) القیاسي فجمیع الدراسات السابقة لم یسبق فیها استخدام نماذج
مرونات الاجل القصیر و الطویل على خلاف الدراسات السابقة التى اعتمدت على 
نماذج التكامل المشترك طویله الاجل ، وعلى مستوى الدراسات المحلیة لم تتوفر دراسة 

  . بنفس العنوان بحسب اطلاع الباحث 
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  الكلیةالسیاسات الاقتصادیة ادبیات : المبحث الاول

  م السیاسات الاقتصادیة الكلیة هو مف: المطلب الاول 

المقصود بالسیاسات الاقتصادیة هو مجموعة الاجراءات التي تتخذها الدوله بغیة   
التأثیر فى الحیاة الاقتصادیة ، ویقصد بالسیاسة الاقتصادیة الكلیة بالتحدید السیاسة 
العامة التى تختص بأدوات سیاسیة تستخدم لتحقیق أهداف معینة مرغوبه كمستوى 

  .1لمدفوعات وخفض معدلات التضخم العماله الكامله ، توازن میزان ا

وبالتالي فإن مجال تطبیقها هو الاقتصاد القومي كله ، اما السیاسة الاقتصادیة   
الجزئیة فهي الاجراءات التى تنجز بواسطة الدوله للتأثیر جزئیاً على الاقتصاد او 

و الاجراءات التى تنجز بواسطة المنظمین لتحقیق الارباح ، ویكون مجال تطبیقها ه
  .2المشروع الاقتصادي ، اي المشروع كوحدة اقتصادیة الى اقتصاد جزئي واقتصاد كلي 

  : السیاسة الاقتصادیة الكلیة  أهداف: المطلب الثاني 

تهدف النظریة الاقتصادیة الكلیة الى تفسیر سلوك الوحدات الاقتصادیة فى   
ن السلع و الخدمات ا التجمیعیة مثل دراسة سلوك الاستهلاك الكلي للمجتمع مهصورت

مجتمع و المستوى العام للاسعار والتوظیف والبطاله وسلوك الاستثمار الكلي في ال
  .3ا من المتغیرات الاقتصادیةهالناتج القومي و الدخل القومي وغیر ومیزان المدفوعات و 

                                                        
، ص دار المریخ،  2005عثمان یعقوب ، النقود و البنوك و السیاسة النقدیة وسوق المال ، الطبعة الثالثة ،   1

1241    
  
م ، 2003عبد المنطلب عبد الحمید ، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي ، الطبعة الاولي   2

  14مجموعة النیل العربیة ، ص 
  م 2008ایمان عطیة ناصف ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، دار الجامعة ،   3
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وعموما یمكن القول ان أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة الرئیسیة هي أربعة   
لعماله الكامله ، إستقرار الاسعار النمو الاقتصادي وتوازن میزان أهداف وهي ا

  .1المدفوعات 

  : التوظف الكامل : اولاً 

على الرغم من وجود خلاف حول أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة الا ان كل   
وذلك  2الاقتصادیین او اغلبهم متفقون تماماً على ان العماله الكامله هدف مرغوب فیة 

لأن عدم التوظیف الكامل للموارد وخاصة المورد البشري یؤدي لانخفاض مستوى الناتج 
القومي الاجمالي ، وبالتالي یخسر المجتمع جزء من تلك الموارد التى كان بإمكانه 
الحصول علیها اذا تم استقلال هذه الموارد بصورة جیدة ، و العماله الكامله مرغوبه 

له  وما تلحقة بالمجتمع من خسارة تقع على هؤلاء المتعطلین ایضا بسبب عبء البطا
عن العمل ، وعلى الرغم من ان جزءاً من العبء یزول بسبب المزایا التى تحقق من 

  . التأمین الاجتماعي ضد البطاله و المدفوعات التحویلیة المختلفة الا انه یقال موجودات

  : استقرار الاسعار : ثانیاً 

تقرار الاسعار لیس بالوضوح او الدقة التى یكون علیها الجدل ان الجدل حول اس  
حول العماله الكامله ، ففي ظل التضخم ، او على الاقل فى ظل التضخم غیر المتوقع 
، یضار بعض الناس بینما یستفید آخرون ومن بین هؤلاء الذین یستفیدون ، الاشخاص 

فیما قبل التضخم ، وهؤلاء  الذین بمقدورةم ان یقترضوا بسعر فائدة منخفض نسبیاً 

                                                        
  4، ص  2016، دار المریخعلى احمد الامین ، محاضرات فى الاقتصاد الكلي ،   1
، ص  1988مایكل ایدجماند ، ترجمة محمد ابراھیم منصور ،  الاقتصاد الكلي النظریة و السیاسة ، دار المریخ ،  2

30  
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الأخیرون یستفیدون حیث یمكنهم رد قروضهم ذات الفائدة المنخفضة بنقود قوة شرائیة 
اما الاشخاص الذین یضیرةم التضخم فةم اولئك الذین ترتفع . اقل منها عند الاقتراض 

ائدة دخولهم بمعدل اقل من معدل ارتفاع الاسعار ، وهؤلاء الذین قدموا قروضاً بسعر ف
ویخسر الأخیرون لانهم یستردون قروضهم بنقود ذات قوة . منخفض نسبیاً قبل التضخم 

  .1شرائیة اقل مما كانت علیة عند عقد هذه القروض 
  : النمو الاقتصادي : ثالثاً 

إن تزاید الناتج الحقیقي للمجتمع بمعدل اكبر من معدل  نمو السكان یؤدي الى   
النمو الاقتصادي یتاح للمجتمع مزید من السلع  وفي ظل. تحقق النمو الاقتصادي

والخدمات ، ویتوفر له مستوى اعلى للمعیشة ، ولا یعني هذا ان كل افراد المجتمع 
الكعكة "ان كان نمو . یستفیدون او یتمتعون بثمرات النمو الاقتصادي بالتساوي 

  . سهوله او حجم الانتاج لابد وان یجعل عملیة توزیع الدخل اكثر " الاقتصادیة

  : التوازن الخارجي : رابعاً 

تسعى الدوله من خلال السیاسات الاقتصادیة الكلیة الى خلق التوازن فى   
، ویتم تسجیل معاملات الدوله مع العالم " الصادرات و الواردات"المعاملات الخارجیة 

قیمة "الخارجي فیما یعرف بمیزان المدفوعات فإذا كان اجمالى العملیات الدائنة 
یعني ذلك حدوث فائض في میزان " قیمة الواردات"اكبر من العملیات المدینة " الصادرات

التجاري وبالتالي یؤثر ذلك على میزان المدفوعات وبالعكس فإن زیادة الواردات على 

                                                        
  31رجع السابق ، صالم 1



18 
 

الصادرات یؤدي الى حدوث عجز ولهذا على الدوله وضع السیاسات الكفیله بإزاله هذه 
عادة التوازن  ٕ   .1لمیزان المدفوعات التشوةات وا

  : أدوات السیاسة الاقتصادیة الكلیة : المطلب الثالث 

تنقسم ادوات السیاسة الاقتصادیة الكلیة الى مجموعتین تمثل المجموعة الاولى   
سیاسات جانب الطلب تعمل للتحكم في مسار الاقتصاد من خلال التحكم فى عناصر 

ثمار ، الاستهلاك ، صافي الصادرات الطلب الكلي مثل الانفاق الحكومي ، و الاست
والضرائب بالاضافة الى الكتله النقدیة ، اما سیاسات جانب العرض فتستخدم للتحكم فى 
مسار الاقتصاد من خلال التحكم فى العناصر و العوامل المحددة للعرض الكلي مثل 

الطلب الضرائب اي انها تؤثر على جانب الانتاج و الانتاجیة ، وتشمل سیاسات جانب 
كل من السیاسة النقدیة و السیاسة المالیة و السیاسة الدخلیة ، وتشمل سیاسات جانب 
العرض ثلاث ركائز وادوات رئسیة وهي السیاسات الضریبیة و السیاسیة التنظیمیة 

  . 2والسیاسة النقدیة 

  

  

  

  

  
                                                        

  32المرجع السابق ، ص  1
  33مایكل اجماند ، المرجع السابق ، ص   2



19 
 

  السیاسة المالیةادبیات :المبحث الثاني

  :المالیة التعریف بالسیاسة : المطلب الاول 

یكمن مضمون السیاسة المالیة فى التنظیم الذي تستعمله الدوله فى توجیة   
برامجةا الایرادیة و الإتفاقیة وفقاً للأهداف التى تضعها فلسفة الحكم ، وتعرف بانها 

 1سیاسة الدوله فیما یتعلق بالضرائب و الإنفاق التى تعتمد لتنظیم مستوى وحجم الناتج
نها مجموعة او حزمة الإجراءات و التدابیر التى تتخذها الدوله ممثله كما تعرف أیضاً با

وتعرف أیضاً بانها الإجراءات  2فى وزارة المالیة لمعالجة بعض المشاكل الاقتصادیة 
التي تقوم بها الحكومة بغیة تحقیق التوازن المالي العام مستخدمة بذلك الوسائل المالیة 

لعامة والقروض العامة ، وذلك للتأثیر على المتغیرات مثل الضرائب والرسوم والنفقات ا
  .3الإقتصادیة الكلیة ، والوصول الى أهداف السیاسة الإقتصادیة 

  أهداف السیاسة المالیة : الثاني المطلب 

تسعى السیاسة المالیة عموما لتحقیق غایات رئیسة تعمل فى تصحیح مسار   
وزیادة معدلات النمو الاقتصادي وتحقیق هذه عملیة التنمیة الإقتصادیة و الاجتماعیة 

  :  4الغایات من خلال تحقیق السیاسة المالیة لمجموعة من الأهداف

ویقصد به إستخدام موارد الدوله على احسن وجه ، فینبغي مثلاً  :التوازن المالي  .1
أن یتسم النظام الضریبي بالصفات التى تجعله یلائم حاجات الخزانه العامة من 

                                                        
  عثمان یعقوب محمد ، مرجع سبق ذكره  1 
   552، ص  مرجع سبق ذكرهعلي احمد الامین ،  2  

ماجستیر ، محمد علي سالم ، أثر السیاسات الإقتصادیة الكلیة على صادرات السلع الزراعیة في السودان ، رسالھ   3
  15م ، 2017جامعة السودان ، غیر منشورة ، 

مرجع سبق ، ) تحلیل كلي(عبد المطلب عبد الحمید ، السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي . د.أ  4 
  45-44، ص  ذكره
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له التوزیع ومواعید الجبایة و الاقتصاد وما الى ذلك ، وایضا لا حیث عدا
 . تستخدم القروض الا لاغراض انتاجیة وهكذا 

بمعنى الوصول الى الانتاج الامثل ، وهذا یعني انه یتعین  :التوازن الاقتصادي  .2
على الحكومة ان توازن بین نشاط القطاعین العام و الخاص للوصول الى 

، والا تقل المنافع التى یحصل علیها المجتمع من الانفاق  اقصى انتاج ممكن
الحكومي عن تلك التى كان یمكن الحصول علیها لو ظلت الموارد في ایدي 
الافراد ، ویتحقق التوازن بین القطاعین العام و الخاص عندما یصل مجموع 
المنافع الناتجة عن المنشآت الخاصة و النفقات العامة معاً الى اقصى حد 

 . مستطاع ، اي عندما یصل مجموع الدخل القومي الى حدة الاقصى
بمعنى ان یصل المجتمع الى اعلى مستوى ممكن من  :التوازن الاجتماعي .3

الرفاهیة للافراد فى حدود امكانیة هذا المجتمع وما تقتضیة العداله الاجتماعیة ، 
تاج ، بل یجب ان وبالتالي لا ینبغي ان تقف السیاسة المالیة عند حد زیادة الان

یقترن هذا الهدف بتحسن طرق توزیع المنتجات على الافراد ، اذ یمكن زیادة 
المنافع التى یحصل علیها المجتمع من مقدار معین من المنتجات عن طریق 
اعادة توزیعةا على الافراد توزیعاً اقرب الى العداله و المساواة ، ویستلزم ذلك ان 

 .1الدخل القومي بادوات السیاسة المالیة  تتدخل الحكومة لاعادة توزیع
اي التوازن بین الانفاق القومي ومجموع الناتج القومي بالاسعار  :التوازن العامة  .4

الثابتة فى مستوى یسمح بتشغیل جمیع عناصر الانتاج المتاحة ، والادوات التى 
 تستخدمها الحكومة كثیرة و متنوعة للوصول الى هذا الهدف واهمها الضرائب

                                                        
   45لمرجع السابق ، ص ا -1
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والقروض والاعانات والاعفاءات و المشاركة مع الافراد فى تكوین المشروعات 
 . وغیرها

  : أدوات السیاسة المالیة : المطلب الثالث 

  : الایرادات العامة : اولاً 

تعد الإیرادات العامة المصدر الاساسي للإنفاق العام وبالتالي فهي أداة مهمة   
ف الإیرادات العامة بانها مجموعة الدخول التى جداً من أدوات السیاسة المالیة وتعر 

تحصل علیها الدوله من المصادر المختلفة لتغطیة النفقات العامة وتحقیق التوازن 
وهذه المصادر المختلفة بعضةا إختیاري یدفعة الاشخاص , الإقتصادي و الإجتماعي

  .1داخل الدوله طوعاً وبعضةا إجباري 

  :  ةكراصور الایراد القائم على الا / 1

 .الضرائب وهي اهم مصادر الإیرادات  -
 .الغرامات التى تفرض في حاله بعض المخالفات وتذةب للخزانه  -
 " .الطرق و المستشفیات"الرسوم فى المؤسسات الحكومیة  -
 .التعویضات التى تدفع للدوله جراء الأضرار التى لحقت بها من حروب  -
 .العقار نتیجة مشروعات عامة الإتاوات التى تدفع مقابل تحسن في قیمة  -

  

 

                                                        
  35للعلوم و التكنلوجیا ، ص  على عبد الله وعلى احمد ، مبادئ المالیة العامة ، جامعة السودان  1
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  : صور الإیراد القائم على الإختیار / 2

 ".عائد مقابل سلع وخدمات"عائد بیع بعض السلع و الخدمات للجمهور  -
 .عائدات الأسهم و السندات المملوكة للدوله  -
 "الاستثمار -السفارات "عائد ایجار الاراضي الحكومیة  -
 .المؤسسات النقدیة القروض الاختیاریه من الافراد ومن  -
 .1الخ ... إیرادات الملكیة العامة مثل البترول و الكةرباء  -

  : الانفاق العام : ثانیاً 

یعد الانفاق العام من اهم وسائل السیاسة المالیة المستخدمة و التى یمكن من   
خلالها زیادة حجم الطلب الكلي فى الاقتصاد القومي فعندما تسعى الدوله لمواجهة فجوة 
تضخمیة او ركودیة فانها تستخدم الانفاق العام بهدف زیادة الطلب الكلي او تخفیضة 

ختلف من قطر الى آخر بحسب فلسفة وایدولوجیا الحكومات وعموماً فإن الانفاق العام ی
  . وموقفةا من التدخل فى النشاط الاقتصادي
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23 
 

  السیاسة النقدیة : المبحث الثالث 

  :التعریف بالسیاسة النقدیة : المطلب الاول 

لقد حظي موضوع السیاسة النقدیة بإهتمام كبیر فى أوساط الباحثین و الناشطین   
لفكریة المختلفة مما أدى لتعدد التعریفات للسیاسیة النقدیة فقد عرفت في المدارس ا

السیاسة النقدیة بانها مجموعة الإجراءات التى یتخذها البنك المركزي بالتعاون مع 
السلطات المالیة بالدوله بهدف التأثیر على المتغیرات النقدیة و الوصول بها الى 

  .1ودة الغایات التى تضمن تحقیق الأهداف المنش

بانها مجموعة الاجراءات المنصبه " كما تعرف السیاسة النقدیة بالمفهوم الضیق   
  " .2على تنظیم عرض النقود 

كما تعرف السیاسة النقدیة ایضاً بانها كل الإجراءات و القرارات النقدیة بصرف   
تهدف النظر عما إذا كانت أهدافها نقدیة او غیر نقدیة وكذلك جمیع الاجراءات التى تس

  .3التأثیر على النظام النقدي 

  

  

  

                                                        
  141ص  مرجع سبق ذكرهعثمان یعقوب ،   1
حسین كامل فةمي ، أدوات السیاسة النقدیة التى تستخدمةا البنوك المركزیة فى اقتصاد اسلامي ، المعةد الاسلامي   2

  للبحوث و التدریب
المركزیة و السیاسات النقدیة ، الاردن ، عمان ، دار البازوري زكریا الدوري و یسري السامرائي ، البنوك   3

  185، ص  2006للنشر 



24 
 

  السیاسة النقدیة  أهداف: المطلب الثاني 

  : ینحصر في الآتي  1السیاسة النقدیة ةدف الیهما ت اهم

 : استقرار الاسعار .1
تعد المحافظة على استقرار الاسعار من اهم العوامل التى تؤثر على النشاط الاقتصادي 
والمؤشرات الاقتصادیة الرئیسیة ، وتنحصر هذه الغایة فى العمل على انحسار التغیرات 
المستمرة و العنیفة فى مستوى الاسعار نظرا لان اي تغیرات كبیرة فى مستویات الاسعار 

ثر سلبا على قیمة النقود وبالتالي آثاراً ضارة على مستوى الدخول من العوامل التي تؤ 
والثروات وتخصیص الموارد الاقتصادیة بین الفروع الانتاجیة وبالتالي على الاداء 
الاقتصادي فالاستقرار في مستوى الاسعار مرغوب طالما سیؤدي الى القضاء على مثل 

یاسة ائتمانیة سلیمة تأخذ في الاعتبار هذه الاختلالات ، وبذلك یمكن عن طریق إتباع س
الظروف الاقتصادیة و الأهداف الاقتصادیة المرجوة التى تحقق الاستقرار في مستویات 

  .2الاسعار 
 :استقرار اسعار الصرف .2

لعل هدف تحقیق اسعار الصرف مرتبطاً بالهدف الاول وهو تحقیق استقرار الاسعار 
ویقصد بهذا الارتباط مثلاً اذا انخفضت الاسعار فى دوله " الاسعار داخل الدوله "الداخلیة 

ما ، سیؤدي هذا الانخفاض الى زیادة فى الصادرات للدوله وذلك لأن الاسعار المحلیة 
خرى لزیادة طلبها من سلع هذه الدوله وتؤدي هذه الزیادة في الطلب تكون مشجعة للدول الا

  . الى زیادة الطلب على عمله هذا البلد وبالتالي یرتفع سعر صرفها مقارنة بالدول الاخرى
  

                                                        
   186، ص  مرجع سبق ذكرهزكریا الدوري و یسري السامرائي ،   1
  59، ص  مرجع سبق ذكرهسامي خلیل ، النظریات و السیاسات النقدیة و المالیة ،   2
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 :تلبیة المتطلبات المالیة للنشاط الاقتصادي .3

م أهداف السیاسة تعد تلبیة المتطلبات المالیة من اهم أهداف السیاسة المالیة ، ومن اه
الائتمانیة حیث انه من المفترض ان یقوم البنك المركزي بتلبیة حاجة القطاعات الاقتصادیة 
المختلفة عن طریق الائتمان وخاصة فى اوقات الرواج الاقتصادي و الذي تحتاج فیه 

 .1القطاعات الاقتصادیة الى مزید من الائتمان
 : التحكم فى التقلبات الاقتصادیة .4

لاشك ان اقتصادیات الدول وخاصة التى تنتهج النظام الاقتصادي الرأسمالي تمر عادة بما 
یسمى بدائرة التقلبات الاقتصادیة حیث یشهد خلالها الاقتصاد مراحل مختلفة مثل مرحله 
الانتعاش ومرحله الركود وبهذا یمكن للسیاسة النقدیة ان تلعب دوراً هاماً في تخفیف الآثار 

دائرة التقلبات الاقتصادیة عن طریق انتهاج سیاسة نقدیة توسیعیة فى اوقات السلبیة ل
 . الركود وسیاسة نقدیة تقییدیة في ذروة الرواج التى یصاحبها عادة معدلات تضخم مرتفعة 

 :تحقیق مستوى عالٍ من الاستخدام .5
فع من هناك اجماع بین الاقتصادیین على ان یكون ضمان التوظیف كامل او مستوى مرت

التشغیل من بین الأهداف التى تسعى الیها السیاسة النقدیة وذلك وفق حرص السلطات 
النقدیة على تثبیت النشاط الاقتصادي عند اعلى مستوى ممكن من التوظیف للموارد 

  .2الطبیعیة و البشریة 
 :تحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة .6

تحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مع  الهدف الاساسي للسیاسة النقدیة هو العمل على
الحد من ضغوط التضخم ، وبهذا یعد هذا الهدف هو الهدف الاولي و الرئیسي للسیاسة 

                                                        
  59،ص  مرجع سبق ذكرهالمالیة  ،  سامي خلیل ، النظریات و السیاسات النقدیة و  1
  59المرجع السابق ، ص   2
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النقدیة وبینما تعد الأهداف الاخرى مثل استقرار مستویات الاسعار واستقرار سعر الصرف 
الاقتصادي تتم من بمثابه أهداف ثانویة ، ان فعالیة السیاسة النقدیة في تشجیع النمو 

خلال تأثیرها على الاستثمار كواحد من اهم محدداته ، حیث ان التغیرات التى تحدثها 
السیاسة النقدیة في الاحتیاطات النقدیة للمصارف وبالتالي في عرض النقد تنعكس في 
صورة تغیرات مقابله فى الفائدة التى تحدد بدورها حجم الاستثمار الخاص ، فإبقاء اسعار 

فائدة الحقیقیة عند مستویات منخفضة تسمح بخلق بیئة ملائمة لتسهیل التمویل ال
الاستثماري الا ان هذا الاجراء یتطلب انتةاج سیاسة نقدیة توسیعیة قائمة على زیادة عرض 
النقد مع ما یمكن ان ینجم عنها آثار تضخمیة فإن هذه السیاسة یجب ان تكون مقرونة 

  .1بسیاسة مالیة انكماشیة 
 :تحسین میزان المدفوعات.7

یجسد میزان المدفوعات لقطر ما علاقة القطر النقدیة و المالیة و التجاریة مع بقیة اقطار 
العالم ، وبهذا یكون المیزان في صالح القطر عندما تكون متحصلاته من العالم الخارجي 

طار مهما بالعمله الصعبه اكبر من مدفوعاته للخارج و العكس صحیح وتسعى جمیع الاق
اختلفت درجة تطوها الاقتصادي لجعل هذا المیزان لصالحها من اجل المحافظة على ما 

  .2لدیها من مخزون ذهبي واحتیاطات من العمله الصعبه 

العجز في میزان القطر یعني ان القطر یدفع اكثر مما یستلم بصورة جاریة 
لسحب على الاحتیاطات بالعمله الصعبه ، حیث لا یمكن تغطیة هذا العجز عن طریق ا

النقدیة الاجنبیة او بیع بعض موجوداتة عن طریق الاقتراض او الحصول على بعض 
ویأتي هنا دور . المنح ، مما ینعكس سلباً على القیمة الخارجیة للعمله الوطنیة 

                                                        
  60المرجع السابق ، ص   1
  .191،  مرجع سبق ذكرهزكریا الدوري ویسري السامرائي ، البنوك المركزیة و السیاسة النقدیة ،   2
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السلطات النقدیة للتدخل من التوسع فى حجم الانفاق الممنوح للوحدات الاقتصادیة غیر 
  . ى محاوله لتقلیص استیرادةا المصرفیة ف

واما اذا كان سبب العجز في میزان المدفوعات كثرة التوظیفات القصیرة والطویله 
الاجل فى الخارج ، علیة تقلیص حجم الائتمان المصرفي لیقود الى تقلیص سیوله هذه 

  .الوحدات الاقتصادیة مما یرغمها على استعادة رؤوس اموالها الموظفة فى الخارج

 :ة فى تطویر المؤسسات المصرفیة و المالیة اهمالمس.8

كلها تخدم فى ) السوق المالى و السوق النقدي(الاسواق التى تتعامل فیها هذه المؤسسات 
  .اطار تطویر الاقتصاد الوطني 

یبدو هنالك ترابطاً واضحا ومتداخلاً بین أهداف السیاسة النقدیة ، وهذه الاتجاهات 
  .1الادخار و الاستثمارتنحصر فى جانبین ةما 

  : فیما یخص الادخار تسعى السیاسة النقدیة الى 

جمع وتعبئة الادخارات المحلیة التى یمكن جمعها بواسطة المؤسسات المالیة   . أ
 .المصرفیة القائمة فى البلد 

 .رفع معدلات الادخار كنسبه الى اجمال الدخل القومي   . ب

  : وفیما یخص الاستثمار تسعى السیاسة النقدیة الى 

زیادة نسبه الاستثمارات الى اجمالي الدخل القومي و التى تؤدي الى زیادة حجم   . أ
 .الدخل و الناتج القومي 

                                                        
  191المرجع السابق ، ص   1
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توجیه الاستثمارات نحو القطاعات التى یتوجب تطویرها وزیادة معدلات نموها   . ب
مة هذه القطاعات فى تكوین الدخل بشكل یؤدي الى زیادة الأهمیة النسبیة لمساه

 .1القومي 
  ادوات السیاسة النقدیة : المطلب الثالث 

تتمثل مجموعة من الادوات المتاحة امام السلطات النقدیة ، و التى یتم   
استخدامها من اجل تحقیق الاغراض النهائیة وقد تختلف هذه الادوات من دوله الى 

الهیاكل الاقتصادیة و الترتیبات المؤسسیة اخرى في ضوء تفاوت النظم السیاسیة و 
والقانونیة ودرجة تطور الاسواق النقدیة و المالیة وغیر ذلك من الاعتبارات الاخرى ، 
وفي معظم الدول الرأسمالیة المتقدمة فإن السلطات النقدیة تستخدم اداة او اكثر من 

  : الادوات الرئیسیة التالیة 
  :  2الادوات الكمیة

 : سیاسة سعر الخصم .1
سعر الخصم عبارة عن سعر الفائدة الذي یتقاضاة البنك المركزي مقابل تقدیم القروض 

  . وخصم الاوراق التجاریة للبنوك التجاریة 
في حاله التضخم یرفع البنك المركزي معدل اعادة الخصم لیحد من قدرة البنوك على 

لمركزي لسیاسة توسعیة فانه یقوم بخفض التوسع فى الائتمان اما فى حاله اتباع البنك ا
معدل اعادة الخصم حتى یتسنى للبنوك خصم ما لدیها من اوراق تجاریة او الاقتراض 

  .للتوسع فى عملیة منح الائتمان  همن
  :  اهمهاالسیاسة على تحقیق عدة شروط  هذهتتوقف فعالیة 

                                                        
  191المرجع السابق ،   1
البكري انس و صافي ولید ، النقد و البنوك بین النظریة و التطبیق ، عمان ، دار المستقبل للنشر و التوزیع ،   2
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غییر سعر الخصم وفي نفس ان تقوم البنوك التجاریة بتغییر اسعار فائدتةا مع ت :اولاً 
الاتجاة وهذا الشرط لا یتحقق فى كل الاحوال و الواقع ان فعالیة هذه السیاسة تستدعي 
الا تكون هناك مصادر اخرى للسیوله او الائتمان سواء فى السوق النقدیة ذاتها او في 
 الاسواق الجانبیة بخلاف البنك المركزي من شانها ان تقلل من اهمیة قروض الاخیر
وتكلفة هذا الاخیر كان لدى المشروعات لغة الاحتیاطات النقدیة السائله المخصصة 
للتمویل الذاتي ، او وردت للاقتصاد القومي رؤوس اموال اجنبیة بغرض التوظیف فإن 

  . 1رفع سعر الخصم لا یؤثر
  . ان یكون الطلب على القروض حساس للتغییر فى سعر الفائدة  :ثانیاً 

اذا انخفض وینقص اذا ارتفع لكن هذه الحساسیة لیست كبیرة فى  بمعنى انه یزید  
جمیع الاوقات فمجرد رفع سعر الخصم من طرف البنك المركزي لیس كافیا لان یجعل 
البنوك التجاریة تحجم عن تقدیم الائتمان ومع ذلك فإن لسیاسة سعر اعادة الخصم تأثیراً 

من البنك المركزي بإتخاذ سیاسة معینة ،  نفسیاً ، اذ ترى البنوك فى تغییرة ایعازا لها
  .وتةدیدا بإتخاذ اجراءات فعاله اخرى اذا لم تفلح هذه السیاسة

 : سیاسة السوق المفتوحة .2
تعني عملیات السوق المفتوحة امكانیة لجوء البنك المركزي الى السوق النقدیة 

  .بائعا او مشتریاً للاوراق المالیة 
 یحاول البنك المركزي التأثیر فى سیوله  ففي سیاسة سعر اعادة الخصم

البنوك التجاریة وبالتالي التأثیر فى سیوله السوق النقدیة لمحاوله تقیید 
 .اوتوسیع الائتمان بحسب الأهداف الاقتصادیة 
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  في حاله سیاسة السوق المفتوحة یحاول البنك المركزي التأثیر في سیوله
التأثیر في سیوله وقدرة البنوك السوق النقدیة في هیكل هذه السوق ، بهدف 

 .التجاریة على خلق الائتمان 
  سیاسة سعر الخصم التى یتم اجراءها داخل البنك المركزي. 

  : أثر سیاسة السوق المفتوحة 
  في حاله التضخم یتدخل البنك المركزي بصفتة بائعاً للاوراق المالیة التى

تله النقدیة نتیجة قیام بحوزتة الامر الذي من شانه ان یمتص الفائض من الك
البنوك بشراء تلك الاوراق المالیة كبدائل للنقود فیتقلص حجم السیوله 

 .وتنخفض قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الائتمان 
  في حاله الركود یتدخل البنك المركزي بصفتة مشتریاً للاوراق المالیة التى

یوله المصرفیة لدى البنوك بحوزتة الامر الذي من شانه ان یزید من الس
 . 1وبالتالي زیادة قدرة البنوك التجاریة على التوسع في منح الائتمان

  : تتوقف فعالیة السوق المفتوحة على ما یلي 
 .وجود اسواق مالیة متطورة  .1
 .توفر الاوراق المالیة لدى البنك المركزي لطرحةا فى السوق  .2
عدم عرقله البنوك التجاریة لهدف البنك المركزي من هذه السیاسات وذلك  .3

 . بإقدامةا على خصم اوراقةا التجاریة لدى البنك المركزي 
 :سیاسة الاحتیاطي القانوني  .1

ان نسبه الاحتیاطي القانوني تلك النسبه من النقود التى یجب على البنوك 
  .من حجم الودائعالتجاریة ان تحتفظ بها لدى البنك المركزي 
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  ففي اوقات التضخم وعن طریق رفع نسبه الاحتیاطي القانوني من طرف
 .البنك المركزي تقل سیوله البنوك التجاریة فتنخفض قدرتها على الاقتراض 

  في حاله الركود الاقتصادي یقوم البنك المركزي بتخفیض هذه النسبه اي
التالي تزید قدرة هذا الاخیر الافراج عن جزء كبیر من سیوله البنك التجاري وب

 . على خلق الائتمان
  : تتوقف فعالیة سیاسة الاحتیاطي القانوني على 

  عدم وجود تسرب نقدي. 
  عدم وجود طرق اخرى امام البنوك التجاریة للحصول على موارد نقدیة خارج

 .اطار البنك المركزي 
  المطبقة من طرف مدى استجابه ومرونة القطاعات الانتاجیة لتلك التغیرات

 .1السلطات النقدیة
  : الادوات الكیفیة 

السلطات النقدیة بتحدید  بهاجراء تنظیمي تقوم بموج هوو : تأطیر الائتمان  .1
 .سقوف القروض 

یعني اتجاة السلطات النقدیة الى التأثیر على توزیع  : تخصیص التمویل .2
 .القروض فى اتجاة القطاعات الاكثر حیویة 

 .المركزي ببعض العملیات المصرفیة قیام البنك  .3
 .الرخص المشروطة للاستیراد  .4
هو عبارة عن مجرد قبول البنوك التجاریة بتعلیمات البنك  :الاقناع الادبي  .5

  . المركزي ادبیاً بخصوص تقدیم القروض وتوجیهها 
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  ة النمو الاقتصاديهیما: المبحث الاول 
  : التعریف بالنمو الاقتصادي : المطلب الاول 

یعتبر النمو الاقتصادي اهم الظواةر الاقتصادیة واكثرةا اثراً على واقع الافراد   
ومستقبلهم فى كل المجتمعات البشریة ، فالنمو الاقتصادي هو الوسیله الرئیسیة لإزدیاد 
حصة الفرد من الناتج ، و الوسیله الرئیسیة لتحسین مستوى المعیشة فى كل مجتمع لهذا 

في البلدان النامیة و المتقدمة وغیرةم من الباحثین الاقتصادیین اهتم متخذوا القرار 
بعملیة النمو الاقتصادي وسعوا الى قیاس معدلاته فى السنوات المختلفة كما سعوا الى 
تحدید عوامل النمو وكیفیة التأثیر فیها من أجل زیادة النمو الاقتصادي ، ونسبه لهذا 

تلك " دي حیث یعرف النمو الاقتصادي بانه الاهتمام تعددت تعریفات النمو الاقتصا
الزیادة السنویة المعبر عنها بالنسبه المئویة للناتج المحلى الاجمالي او الحقیقي مقاساً 

  . " 1بالنسبه للفرد ویعكس المعیار الحقیقي لمستوى التقدم الاقتصادي و الرفاة
الفرد من الدخل  الزیادة المطردة طویله الأجل فى نصیب" كما یعرف ایضاً بانه   

حدوث زیادة مستقرة فى متوسط " ویعرف النمو الاقتصادي ایضاً بانه   ".2الحقیقي 
  ".3نصیب الفرد من الدخل الحقیقي

وعلى الرغم من تعدد التعریفات لمصطلح النمو الاقتصادي الا انها تتفق من حیث 
على النحو الجوةر فیلاحظ ان جمیع هذه التعریفات تدور حول ثلاث نقاط اساسیة 

  :4التالي 
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ان النمو الاقتصادي لیس مجرد زیادة في الناتج المحلي بل یجب ان یترتب  .1
على هذه الزیادة في الناتج زیادة فى دخل الفرد الحقیقي وهذا یقتضي ان یكون معدل 

 . الزیادة فى الناتج المحلي اكبر من معدل نمو السكان
ة بمعنى ان تزداد السلع ان الزیادة فى دخل الفرد یجب ان تكون حقیقی .2

والخدمات التى یحصل علیها الفرد وهذا یتطلب ان تكون الزیادة فى الناتج المحلي اكبر 
 .من الزیادة فى المستوى العام للاسعار 

ان الزیادة یجب ان تكون مستقرة ومستمرة ، كما یلاحظ ایضا من التعریفات  .3
هما یشیر الى الناتج القومي او استخدام مصطلحي الناتج المحلي و الدخل القومي وكلا

المحلي ولكن تعدد طرق حساب الناتج القومي او الدخل ادى الى تعدد المصطلحات 
 : ویمكن اجمال طرق قیاس الدخل القومي في الآتي

 :  طریقة الدخل -1
یتم وفقا لهذه الطریقة جمع كل بنود النفقات المتعلقة بإنتاج السلع و الخدمات و المتمثله 

 . فى الاجور ، الارباح ، الایجارات ، الضرائب غیر المباشرة والاهلاك 
 : طریقة الانفاق -2

ویحسب الناتج وفقا لهذا الطریقة كحاصل جمع كل الانفاق على السلع و الخدمات 
المتمثله فى الانفاق الاستهلاكي و الانفاق الاستثماري ، و الانفاق الحكومي النهائیة و 

، و الانفاق على التجارة الدولیة ، وتستخدم المطابقة التالیة لقیاس الناتج عن طریق 
  :الانفاق 

Y = C + I + G + ( Y – M )  
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  : حیث ان 
Y  = الدخل القومي  
C  = الانفاق الاستهلاكي 
G  =حكومي الانفاق ال 
X  = الصادرات 
M  = الواردات 

 : النهائيطریقة الناتج او المنتج -3
وفقاً لهذه الطریقة فإن الناتج المحلي یحسب كحاصل جمع قیمة السلع 
والخدمات النهائیة بعد خصم قیم السلع الوسیطة لتجنب الوقوع فى اشكالیة 

  .الحساب المزدوج 
  نظریات النمو الاقتصادي : المطلب الثاني 

  : النظریة الكنزیة للنمو / 1
البطاله كافة ) 1929 - 1933( شهد العالم الرأسمالي ازمة الكساد العظیم   

نواحي الاقتصاد واصابت الاقتصادیون بصدمة فكریة قویة ، فكما نعلم ان الفكر 
الكلاسیكي انكر احتمال حدوث بطاله او قصور في الطلب الكلي عن العرض الكلي 

  .م موافقتةم لاحتمال ظهور بطاله قصیرة الاجل للتوظف الكامل رغ
وقد قامت النظریة الكینزیة على نقد النظریة الكلاسیكیة فى العدید من الامور   

رفض فرض النظریة الكلاسیكیة لقدرة النظام الرأسمالي على تحقیق : لعل من اهمها 
لتوظف الكامل حاله التوازن تلقائیاً عند مستوى التوظیف الكامل ، حیث اعتبر كینز ان ا
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خاصة لیست دائمة الحدوث لكون التوازن قد یتحقق عند مستوى أعلى او اقل من ذلك 
  .1فتقلبات النشاط الاقتصادي هي الحاله العامة لنمو النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر

معارضة فكرة مرونة الاجور و الاسعار بالدرجة التى تكفل إعادة التوازن عند   
ف الكامل فمع وجود النقابات العمالیة و الاضرابات یصعب انخفاض مستوى التوظ

  . الاجور بالدرجة التى تزیل البطاله وتعید التوازن عند التوظف الكامل 
یعرض كینز نموذجة من خلال شرح محددات الناتج القومي و العماله حیث   

  : یتوزع الدخل القومي على بنود الانفاق الكلي بالنحو التالي 
Y = C + I + G + X – M        (1)  

  : حیث ان 
Y  = الدخل القومي  
C  ) = یةالاستهلاكطلب القطاع العائلي على السلع ) ي الاستهلاكالانفاق  
I   ) = طلب القطاع العائلي للسلع الرأسمالیة ) الانفاق الاستثماري  

G  ) = یة وسلع الاستثمار الاستهلاكطلب القطاع الحكومي للسلع ) الانفاق الحكومي 
X =  ) قیمة الصادرات ) الصادرات عائدات 
M  = الواردات قیمة  

 لهتصبح المعاد ةالاقتصاد المغلق ، وعلی لهولتبسیط النموذج سیقتصر التحلیل على حا
   Y = C + I + G: على النحو التالي ) 1(

على السلع یوضح كینز ان مستوى الدخل القومي یتحدد بالطلب او بالانفاق الكلي 
) C + I + G(الاستهلاكیة و السلع الاستثماریة فى القطاعین العائلي و الحكومي 

                                                        
-2010(، دراسة قیاسیة على محددات النمو الاقتصادي في السودان ، )2015(سلیمان خلیفة مدرس عجب الله   1
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 )T(و الفن التكنلوجي ) L(ویرتبط هذا المستوى من الدخل بمستوى معین من العماله 
  .)K(وحجم معین من رأس المال 

ویرى كینز أن ارتفاع الدخل غالباً ما یصحبه ارتفاع مناظر في مستوى التشغیل بجمیع 
  . عناصر الانتاج خاصة العماله هذا مع افتراض ثبات الفن التكنلوجي على ماهو علیة 

ویشیر كینز الى انه هناك حدود للزیادة العمالیة التى یمكن ان تحدث نتیجة لزیادة 
ر ، اي عندما یصل الاقتصاد الى الحجم الكلي للعماله حیث الدخل القومي و الاستثما

لایمكن بعدةا زیادة الدخل القومي اكثر من ذلك ویسمى الناتج عند هذا المستوى بالناتج 
القومي المتحمل و الفارق بین الناتج المحتمل و الناتج الفعلي یمثل مستوى البطاله او 

  . 1الكساد
لنمو الاقتصادي و الناتج القومي بصورة واضحة یلاحظ ان النظریة قد ربطت بین ا

حیث ان النمو یتأثر بالعوامل التى تؤثر على اهم مكوناتة الا وهو الناتج القومي 
  . الحقیقي 

  للنمو الاقتصادي  هارودنظریة / 2
م ، 1936مع الكساد الكبیر في الثلاثینات وظهور النظریة العامة لكینز في عام   

امهم الى نظریات الفترة القصیرة في تحدید الدخل ، وقد كان وجة الاقتصادیون اهتم
كینز نفسة مةتماً بالاجل القصیر ، وكما رأینا فقد انصب تحلیله على ان رصید رأس 
المال و التكنولوجیا ثابتان ، وهذه الافتراضات یمكن تبریرةا بالنسبه لنظریات الفترة 

ریات الاجل الطویل ، وكنتیجة لذلك فقد القصیرة لتحدید الدخل ، ولكنةا لسیت كذلك لنظ
ترك كینز لغیرة تطویر نظریات الاجل الطویل لتحدید الدخل التى یطلق علیها نظریة 
النمو او النماذج ، وقد تبع كینز كل من هارود ودومار وكان من بین الاوائل الذین 
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یعتها ، وقد طوروا نظریات النمو الاقتصادي وتعتبر نظریتهما متشابهة مع كینز في طب
  : بنیت نظریة هارود على عدد معین من الافتراضات 

 )St(ویعني هذا ان الادخار  )Y(جزء ثابت من الدخل ) S(افترض ان الادخار : اولاً 
یساوي جزء من الدخل المدخر مضروباً في الدخل في الفترة الزمنیة  )t(في الفترة الزمنیة 

)t(  (1)   او المعادله               St = SYt 
وحیث افترض ان الادخار ثابت فإن نفس العلاقة تنعقد لفترات اخرى كذلك على داله 

  . الادخار اعلاه تناظر داله الاستهلاك طویله الاجل 
افترض هارود ان الاستثمار داله للتغیر في مستوى الدخل ، وبصفة خاصة : ثانیاً 

وهي ثابت موجب مضروباً في   )Y(تساوي   )t(یفترض ان الاستثمار في الفترة الزمنیة 
او ) Yt – Yt - 1(الى الفترة الزمنیة   )t-1(التغیر في الدخل من الفترة الزمنیة 

  : المعادله التالیة 
It = V( Yt – Yt – 1)     (2)                       

  .وهكذا فانه اذا زاد الدخل فإن الاستثمار یكون موجب 
هارود المبسط یتضمن الانفاق الحكومي ، او قطاع التجارة الخارجیة  ان نموذج: ثالثاً 

ولكي نركز على النموذج الاساسي یتم استبعاد القطاعین ایضاً للمدیرین یمثل معدل 
  .1التوازن
لنفترض ان الدخل لن ینمو عند المعدل المرغوب ، حینئذ فإن الاستثمار المقدر   

یفكر المدیرون بانهم زادوا الانتاج سواء بمعدل و الاستثمار المحقق لا یتعادلان ، و 
سریع جداً او بمعدل بطئ جدا ولنفترض ان معدل النمو اذا كان الاستثمار في الفترة 

فانه یكون لدیــــنا  )St(هو   )t(یساوي الادخار في الفترة الزمنیة   )It(هو   )t(الزمنیة 
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It = St  وبما انIt  تساويV( Yt – Yt – 1)  وSt  تساويSYt  فإننا نحصل
 :بالتعویض على الآتي 

SYt = V (Yt - Yt) 
  : نحصل على الآتي   Ytو  Vفإذا قسمنا طرفي المعادله على 

ݐܻ − ݐܻ − 1
ݐܻ

 
  ان الكمیة 

ݐܻ − ݐܻ − 1
ݐܻ

 
المعدل معدل النمو  هذاعلى  هارودتمثل معدل النمو في الدخل وقد اطلق 

مقسوماً  )S(یساوي معدل الادخار  هوو ) GW(بـ  ةالمعدل یشار الی هذاو  ةالمرغوب فی
 1/0.1یكون  ةفإن معدل النمو المرغوب فی 1تساوي  )V(على معامل المعدل 

یمثل معدل النمو التوازني وطبقاً  ةعلى ان معدل النمو المرغوب فی% 10وسیساوي 
، یعتمد على مستوى الدخل  ةالثانیة فإن المقدر الذي ینوي القطاع العائلي إدخار  لهللمعاد

ا ، المقدر او الفعلي أو المحقق هما یعتمد على مستوى الدخل فإن كلاهم، وبما ان كلا
  . من الادخار متساویان 

مع استبعاد القطاع (وبما ان الاستثمار المحقق یساوي دائماً الادخار المحقق 
فإن مستوى الدخل و المستوى القابل للادخار ) ي وقطاع التجارة الخارجیةالحكوم

  . 1یحددان كمیة الاستثمار المحقق 
وعلى الرغم من أن الادخار المقدر والمحقق یتحددان بمستوى الدخل فإن 
الاستثمار المقدر یتحدد بالمتغیرات في مستوى الدخل طبقاً للمعادله الثالثة ، ویعتبر 
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المقدر هو المقدار الذي ترغب المنشآت او تنوى ان تستثمرة ، وكنتیجة لذلك الاستثمار 
فانه اذا كان الدخل ینمو عند المعدل المرغوب فیة فإن الدیرین لن یكون لدیةم الحافز 
لتعدیل سلوكةم ، وهكذا فإن المعدل المرغوب بالنسبه للمدیرین یمثل معدل التوازن ، 

المعدل المرغوب حینئذ فإن الاستثمار المقدر لنفترض ان الدخل لن ینمو عند 
والاستثمار المحقق لا یتعادلان ویفكر المدیرون بانهم زادوا الانتاج سواء بمعدل سریع 

  .1جداً او بمعدل بطيء جداً 
  :للنمو الاقتصادي هارودنقد نظریة 

  : لقد انتقد نموذج هارود من وجهات نظر مختلفة 
الاستثمار لكونهما مفرطین فى التبسیط وقد كان انتقدت داله الادخار وداله  .1

هارود مدركاً لهذه الحدود ومع ذلك فهو یرى ان نفس المضامین یمكن ان تظهر حتى 
 .لو كنا نستخدم دالتین للادخار و الاستثمار اكثر تعقیداً 

یرى ولیام بومول ان المدیرین قد یرون انحرافاً بین معادلات النمو المرغوب فیة  .2
یة مؤقتاً ، ومن ثم فإن الاتجاة الى الانحراف بین المعدلین المرغوب فیة و الفعلي و الفعل

یمیل الى ان یصبح اكبر بكثیر مما افترضة هارود ، وعلى سبیل المثال نفترض ان 
الدخل قد اخذ ینمو عند المعدل المرغوب فیة لعدد من الفترات ، فإذا تباینت المعدلات 

ن قد ینظرون الى هذا التباین على انه مؤقت ویستمرون في فى فترة معینة فإن المدیری
زیادة الناتج عند نفس المعدل الذي كان في الماضي ، وكنتیجة لذلك فانه لا یكون 
هنالك اتجاة لتباین المعدلین المرغوب فیة الفعلي اكثر على الاقل فى الفترة التى نحدد 

فإن المدیرین یضطرون الى تعدیل  بصددةا وبالطبع اذا ساد التباین لعدد من الفترات
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انتاجهم ومع ذلك سوف یكون هنالك قدر اقل من عدم الاستقرار عن ذلك الذي یفرضه 
 .هارود

انتقد روبرت سولو وآخرون نموذج هارود ، لانه لا یسمح بإحلال العناصر  .3
كناً الانتاجیة وهذا الانتقاد یعني انه اذا كانت اسعار العوامل مرنة ، وانه اذا كان مم

 .  1إحلال العوامل ، فإن العماله الكامله سوف تتحقق
  :نموذج سولو / 3

وهو یمثل احد نماذج النمو النیوكلاسیكیة ، ویعد نموذج سولو امتداد لنموذج   
هارود دومار حیث یرتكز كل واحد منةم على اهمیة الادخار و الاستثمار كمحدد 
اساسي لعملیة التراكم الرأسمالي ، ومن ثم النمو الاقتصادي بالمجتمع غیر ان نموذج 

دومار عن طریق ادخال عنصر انتاجي  سولو یقوم على اطار توسیع نموذج هارود
اضافي وهو عنصر العمل ، هذا فضلاً عن إضافة متغیر مستقل ثالث وهو المستوى 
الفني التكنولوجي الى معادله النمو الاقتصادي الذي یظهر اثرة على النمو فى الاجل 

د الطویل نتیجة للتراكم الرأسمالي و التقدم التكنولوجي معاً على عكس نموذج هارو 
دومار الذي بني على افتراض ثبات غله الحجم ، فإن نموذج سولو یسمح باستخدام فكرة 
تناقص الغله بشكل منفصل لكل عنصري العمل ورأس المال في الاجل القصیر وفي 
ظل ثبات غله الحجم العنصرین معاً ، اي فى الاجل الطویل فانه یمكن ان یفسر اثر 

بالرغم من ان سولو مثل غیرة من الاقتصادیین .  التقدم التكنولوجي على معدل النمو
یفترض ان المستوى التكنولوجي یتحدد خارج اطار النموذج وبشكل مستقل من باقي 
العوامل الاخرى ، وقد استخدم سولو فى تحلیل نموذجة هذا داله الانتاج كوب دوجلاس 

  : يحیث یكون الناتج المحلي الاجمالي داله طردیة في ثلاثة متغیرات وه
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 )L(عنصر العمل غیر الماةر   . أ
 )K(عنصر رأس المال البشري و المالي   . ب
 ویكون ثابت فى الاجل الطویل ) A(المستوى التكنولوجي   . ت

Y = AL	Aౘ 
عن مرونة الناتج بالنسبه لعنصر العمل ، اي توضح النسبه  )a(حیث تعبر   

% 1المئویة للزیادة في الناتج المحلي التى تتنتج عن زیادة فى عنصر العمل بنسبه 
	1وتكون قیمة  > عن مرونة الناتج بالنسبه لعنصر رأس المال اي ) b(وتعبر  ܣ

عن زیادة في عنصر رأٍ المال یوضح النسبه المئویة للزیادة فى الناتج المحلي التى تتنتج 
	1وتكون قیمة % 1بنسبه  > ܾ  .  
یكون مصدرة واحدا او ) Y(وطبقاً لهذا النموذج فإن النمو في الناتج المحلي   

  :اكثر من العوامل الثلاثیة التالیة 
 .حدوث زیادة في كمیة او نوعیة عنصر العمل عن طریق النمو السكاني والتعلیم  . أ

 .المال عن طریق الادخار و الاستثمار  حدوث زیادة في رصید رأس  . ب
 .1حدوث تحسن فى المستوى التكنولوجي   . ت

وفقاً لهذا النموذج فإن زیادة معدل الادخار المحلي ومن ثم الاستثمار یؤدیان الى التراكم 
الرأسمالي بالمجتمع ، مما یترتب علیه زیادة معدل النمو في الناتج المحلي ، وهذا الامر 
یتحقق بصورة افضل في الاقتصادیات التى یزداد فیها تدفق رؤوس الاموال 

، مقارنة بالاقتصادیات المتلفه ، تلك یكون معدل الاستثمار قید والاستثمارات الخارجیة 
المدخرات المحلیة فقط وتكون منخفضة بسبب انخفاض مستویات الدخول فیها ، نجد ان 
هذا النموذج حدد النمو الاقتصادي كهدف اقتصادي ولكنه یشیر الى ان كثیراً من الناس 
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انوا یتساءلون عن سبب الرغبه فى زیادة خاصة فى اواخر الستینات و اوائل السبعینات ك
النمو الاقتصادي ، فقد یزید نصیب الفرد من الناتج خلال الزمن ولكن لا یعني ان 
انسان الیوم اكثر سعادة من اولئك الذین عاشوا من قبل وقد یعزي التغیر فى الاتجاة الى 

ى النمو الاقتصادي الادراك الكبیر للتكالیف المرتبطة بالنمو الاقتصادي ان المأخذ عل
تذةب الى ان المنافع اقل من التكالیف ومن بین هذه التكالیف الاستنزاف السيء للموارد 
الطبیعیة وتلوث البیئة ومشاكل التغیر مثل الازدحام و الضوضاء و الجریمة ، ومشاكل 
سكان الریف مثل تعریة التربه وقطع الاشجار وفیما یتعلق بالاستنزاف السيء للموارد 

لطبیعیة فانه من الواضح ان معدلات النمو الحالیة سوف تخفض من الاجیال ا
المستقبلیة ، وربما یؤدي النمو الاقتصادي السریع الى زیادة هذه المشاكل ولكن من 
الممكن تخفیض حجمةا دون الاستغناء عن النمو الاقتصادي وفي الحقیقة اذا استغني 

ضح ان یكون المجتمع راغباً فى دفع النفقات عن النمو الاقتصادي ، فانه لیس من الوا
  .الضروریة لتخفیض حدة هذه المشاكل 

ان النمو الاقتصادي یزید من كمیة السلع و الخدمات المتاحة للمجتمع و لا   
یعني هذا بالضرورة توزیع الدخل توزیعاً عادلاً وحتى اذا كان النمو الاقتصادي ممكناً 

یرى البعض ان التكالیف المصاحبه للنمو كبیرة الى  فإن الناس یختلفون حول جدواة اذ
الحد الذي ینبغي فیة تصمیم السیاسات التى تضع حداً لمثل هذا النمو و البعض الآخر 

  .1یرى من الممكن ان ینمو الاقتصاد دون إفساد البیئة 
  :  )Endogenous Growth Theory(نظریة النمو من الداخل / 4

 Paul(اخل بعمل رائد للاقتصادي بول رومر بدأت نظریة النمو من الد  
Romer(  ثم تلاه الاقتصادي لوكاس حیث اوضحا بأن نمو الاقتصاد في  1986من
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الاجل الطویل یتحدد بعوامل من داخل النموذج ولیس خارجة كما في النظریة 
كما تقرر نظریة النمو من . النیوكلاسیكیة ، و العنصر المحفز له هو التقدم التقني 

تتم استجابه للحوافز الاقتصادیة و الرغبه في  )Innovuation(الداخل بأن الاختراعات 
تحقیق الربح ولیس عملیة خارجیة تتم من جانب العلماء لا علاقة لهم بقطاع الانتاج ، 
وان قوى العمل الماهرة و المدربه و المتعلمه تلعب دوراً اساسیاً في تحدید معدل 

  . 1نمو الاقتصاد في الاجل الطویل الاختراع الفني ومن ثم 
  : إفتراضات النظریة  اهم

التقدم التقني متغیر داخلي وذلك بسبب تراكم المعرفة او عن طریق تراكم   . أ
رأس المال البشري ، كما تعتبر التقنیة و الاختراعات عوامل انتاج غیر 

من  متنافسة حیث تقوم المنشآت ببیع منتجاتها بسعر فوق التكلفة الحدیة لها
اجل توفیر النفقات اللازمة لتحقیق التطور التقني عبر انشطة البحث والتنمیة 
والذي بدورة یحفز نمو الاقتصاد في الاجل الطویل ، وهذه الفرضیة تسقط 

 .اهم فروض النظریة النیوكلاسیكیة وسیادة المنافسة الكامله في الاقتصاد
نیوكلاسیكیة وذلك وبأن ثبات عائد رأس المال بخلاف تناقصة في النظریة ال  . ب

اثر (الاستثمار في رأس المال البشري یزید من انتاجیة عنصر العمل اثر 
اثر (یؤدي الى ارتفاع انتاجیة جمیع عناصر الانتاج الاخري ) داخلي
لهذا فإن الآثار الخارجیة لتراكم رأس المال بحیث یصبح العائد ثابت ) خارجي

 .الاجل الطویل  عبر الزمن ویتحقق النمو الاقتصادي في
تزاید عائدات الحجم في داله الانتاج ، بدلا من تناقصها فى النظریة   . ت

النیوكلاسیكیة ، بسبب التراكم المعرفي وتحقیق التقدم التقني من داخل 
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النموذج و الذي یطفي آثاراً خارجیة على انتاجیة جمیع عناصر الانتاج ، 
كیة الفكریة للمنشآت بحیث تركیبه السوق غیر تنافسیة ، وذلك لحمایة المل

تحقق حوافز اقتصادیة و التى بدورها تقود الى مزید من انشطة البحث 
 . والتنمیة ومن ثم التقدم التقني

فطبقاً لهذه الافتراضات فإن نموذج النمو من الداخل ذات الوفورات الخارجیة بناء 
  ) 1(م تمثله داله الانتاج رقم 1988م ولوكاس 1986على رومر 

ܻ = (ܮ,ܭ)	݂	(ܭ)ܣ … … … (1) 
  : حیث أن 

Y   = الدخل الفردي  
A  = مستوى التقنیة 
 K  = الرصید الكلي لرأس المال المادي و البشري 
L   = عنصر العمل  

اعلاة بانه نمو مستمر في دخل ) 1(ویتمیز نمو الاقتصاد المتولد طبقا للمعادله   
الفرد ، ویتحقق من خلال استمرار الوفرات الخارجیة للأبحاث التى تقوم بها المنشآت 

لوكاس ) من خلال تراكم رأس المال البشري الذي یقوم به الافراد  1986رومر (،
  . 1م 1988
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  : ا النظریة هوصلت الیالنتائج التى ت اهم
اكدت النظریة على اهمیة التقدم التقني للدوله فى تحفیز نمو اقتصادها في  .1

الاجل الطویل ، وهذا التقدم التقني ینبع من داخل نظامها الاقتصادي ، ومن 
ركزت النظریة )  1995رومر (خلال تزولها البشریة او التراكم المعرفي لافرادها 

لبشري وتراكمة فى تحقیق نمو اقتصادي مستمر في على اهمیة رأس المال ا
م فإن رأس المال البشري اكثر تأثیرا من 1988طبقا  للوكاس .  الاجل الطویل

رأس المال العیني في داله الانتاج بسبب ان الزیادة في مستوى مهارة الفرد یزید 
 من انتاجیة كل من عنصري العمل ورأس المال ومن ثم تحدث زیادة في العائد

 .منها مع زیادة الحجم 
اعطت النظریة اهمیة كبیرة لانشطة البحث كمصدر مهم لنمو الاقتصاد في  .2

 .الاجل الطویل 
حولت النظریة الاهتمام من عوامل الانتاج التقلیدیة ممثله في رأس المال المادي  .3

وعنصر العمل و الموارد الطبیعیة الى عوامل غیر تقلیدیة مثل التراكم المعرفي 
 . ورأس المال البشري وانشطة البحث و التنمیة 

و الاقتصاد بالرغم من ان نظریة النمو من الداخل قدمت اسهاماً كبیراً في حقل نم .4
الا انها خضعت لعدد من الانتقادات وخاصة من مؤیدي النظریة النیوكلاسیكیة ، 

 : ویمكن تلخیص هذه الانتقادات في الآتي 
نظریة النمو من الداخل على اساس انها ) Marcecoslowshy 1992(انتقد 

 لم تأت بجدید یضاف الى نظریات النمو التقلیدیة ، فكل ما اتت به النظریة لا
یتجاوز بأن الافكار والمعرفة لها بعض خصائص السلع العامة وهي داله في 
الضغوط التنافسیة التى تتعرض لها الدول ، وبالتالي النظام التجاري ، وان انتاج 
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تلك الافكار والمعرفة قد یقترن بحریة الانتقال الدولى للناس و الاستثمار ویرى 
)Mansnik Basu, 1992 (هتمام من عوامل الانتاج بأن رومر حول الا

التقلیدیة مثل رأس المال و العمل الى عوامل غیر تقلیدیة مثل الافكار و المعرفة 
او التقنیة ولكن اذا سمحنا بإدخال الافكار و المعرفة في داله الانتاج فلابد ان 
یفسح المجال امام غیرها من السلع غیر التقلیدیة مثلا المعتقدات و التنظیم 

غیرها ، كذلك انتقدت النظریة في انها قدمت تفسیراً لارتفاع معدلات المؤسسي و 
نمو الاقتصاد في مجموعة الدول الآسیویة وبعض دول امریكا اللاتینیة و التى 
قامت بإستثمارات عالیة فى مجال رأس المال البشري ولكنها لم تقدم تفسیراً 

  .1لتباطوء معدلات نمو الاقتصاد في بعض الدول 
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  نمو الاقتصادي في الالسیاسات الاقتصادیة الكلیة  آلیة تأثیر: المبحث الثاني 
  السیاسة المالیة بالنمو الاقتصادي  آلیة تأثیر: المطلب الاول 

ان مفهوم النمو الاقتصادي یعتمد بشكل اساسي على احداث زیادة في الدخل   
لحكومي و الضرائب ، علیة فانه القومي ، كما ان ادوات السیاسة المالیة هي الانفاق ا

لدراسة علاقة السیاسة المالیة بالنمو الاقتصادي فهو یتطلب دراسة علاقة ادوات 
  .السیاسة المالیة بالدخل القومي 

  : علاقة الانفاق الحكومي بالدخل القومي : اولاً 
  بالرجوع للنموذج الكنزي من خلال متطابقة الدخل القومي   

  
Y = C + I + G + (X− M) 

 
هو احد مكونات جانب الطلب الكلي وهذا یعني ان زیادة  Gنجد ان الانفاق الحكومي 

الانفاق الحكومي تؤدي لزیادة الدخل القومي التوازي ، ویرى كینز ان الزیادة التى تحدث 
في الانفاق الحكومي تتبعها زیادة في الدخل القومي بأكثر من الزیادة التي حدثت في 

ما یعرف بمفهوم مضاعف الانفاق الحكومي والذي یعرف بانه الانفاق الحكومي وهذا 
   مقلوب المیل الحدي للاستهلاك فعلى سبیل المثال اذا كان المیل الحدي للاستهلاك

0.75 = MPC 1فهذا یعني ان مضاعف الانفاق الحكومي KG 

KG =
1

1 − 0.75
= 4 

 80ملیون فإن الدخل القومي سوف یزید بـ  20فإذا زاد الانفاق الحكومي بـ   
ملیون وذلك بإفتراض ثبات العوامل الاخرى كالضرائب مثلاً وبما ان فعالیة وتأثیر 
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الانفاق الحكومي على الدخل القومي تعتمد على مضاعف الانفاق الحكومي ومضاعف 
ستهلاك فهذا یعني ان فعالیة وتأثیر الانفاق النفاق الحكومي یعتمد على المیل الحدي للا

  .الحكومي تعتمد على المیل الحدي للاستهلاك 
  :علاقة الضرائب بالدخل القومي : ثانیاً 

ان كان تأثیر الانفاق الحكومي مباشراً على الدخل القومي فإن تأثیر الضرائب   
على الاستهلاك على الدخل القومي غیر مباشر حیث تعمل الضرائب من خلال التأثیر 

ܥ، فالاستهلاك یعتبر داله في الدخل المتاح للتصرف  = والدخل المتاح  (ܻ݀)݂
ܻللتصرف  − ݐ = تؤدي الى تخفیض الطلب الكلي  ݐوعلیة فإن زیادة الضرائب  ܻ݀

  . ܻوبالتالي تخفیض الدخل القومي 
وكما ان الزیادة في الانفاق الحكومي تؤدي لتخفیض مضاعف في الدخل القومي 

ିویجب بـ  ݐ݇وهو ما یعرف بمفهوم مضاعف الضرائب 
ଵି

، فعلى سبیل المثال اذا   

  1فإن مضاعف الضرائب  0.75= لاك هكان المیل الحدي للاست

ݐ݇ =
−0.75

1− 0.75
= −3 

  
  .ملیون 60ملیون تؤدي لانخفاض الدخل القومي بـ  20وهذا یعني ان زیادة الضرائب بـ 

  :السیاسة المالیة التوسعیة و السیاسة المالیة الانكماشیة : ثالثاً 
تستطیع الدوله التأثیر على الدخل القومي من خلال ادوات السیاسة المالیة   

فانه فإذا كان الاقتصاد القومي یعاني من البطاله مثلاً ) الانفاق الحكومي و الضرائب(
یمكن زیادة الطلب الكلي من خلال زیادة الانفاق الحكومي او من خلال تخفیض 
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وهذا ما یعرف . الضرائب ، ومع زیادة الطلب الكلي یزداد الدخل وتنخفض البطاله
بالسیاسة المالیة التوسعیة ، اما اذا كان مستوى الطلب الكلي اعلى من مستوى الدخل 

ستخدام سیاسة مالیة انكماشیة من خلال زیادة عند التوظیف الكامل فانه یمكن ا
  . الضرائب او تخفیض الانفاق الحكومي او استخدام الاداتین معاً 

  :علاقة السیاسة النقدیة بالنمو الاقتصادي: المطلب الثاني 
تم تحلیل علاقة السیاسة المالیة بالنمو الاقتصادي من خلال علاقة الانفاق الحكومي 

مي فانه یمكن تحلیل علاقة السیاسة النقدیة بالنمو الاقتصادي والضرائب بالدخل القو 
على اساس علاقة عرض النقود بالدخل القومي ، فالسیاسة النقدیة هي استخدام عرض 
النقود لتحقیق أهداف اقتصادیة معینة ، فإذا كانت السلطات النقدیة ترغب في زیادة 

عماله فانها تفعل ذلك من خلال الطلب الكلي لتحقیق مستویات مرتفعة من الدخل و ال
زیادة العرض الاسمى للنقود ، حیث ان زیادة عرض النقود تؤدي لتخفیض سعر الفائدة 
وبالتالي زیادة الاستثمار ومن ثم یتزاید الدخل حیث ان الاستثمار داله في سعر الفائدة 

ܫ = وى الطلب وهذا ما یعرف بالسیاسة النقدیة التوسعیة و العكس فإذا كان مست (ݎ)݂
الكلي اعلى من مستوى الدخل عند التوظیف الكامل فانه یمكن استخدام سیاسة نقدیة 
انكماشیة عن طریق خفض عرض النقود و الذي بدورة یؤدي الى زیادة اسعار الفائدة 

  . 1وبالتالي تخفیض الاستثمار مما یؤدي الى تخفیض الدخل القومي 
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  2015-1990السودان فى الفترة من السیاسة المالیة فى : المبحث الاول 
  )2015- 1990(السیاسة المالیة في جانب الایرادات العامة :المطلب الاول 

كثیر من الاحداث ) 2015-1990(لقد شهدت الفترة الممتدة من العام   
والسیاسات التى اثرت على مؤشرات الاداء الاقتصادي بصورة عامة وعلى الایرادات 

تم تطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي فشهد  1993ر ففي العام العامة للدوله بشكل كبی
ات واضحة فى اداء الموازنة العامة ، ومن العوامل التى ساعدت هتشو  1993العام 

على زیادة الضغوط على الوضع المالي تراجع مستوى الایرادات العامة وضعف اداء 
ض كبیر فى الایرادات التحصیل الضریبي على ارباح الاعمال ، هذا بالاضافة لانخفا

غیر الضریبیة ، ویعزى ذلك الى جانب ضعف الاداء في بعض المؤسسات العامة الى 
القرار الذي اتخذته وزارة المالیة بتخویل الوزارات بالتصرف فى الایرادات المصلحیة بدلاً 
من توریدها لحساب الحكومة كما ینص على ذلك قانون الاجراءات المالیة ویتطلبه مبدأ 

وانخفض بذلك معدل الایراد الضریبي الى الناتج المحلي الاجمالي من , حدة المیزانیة و 
الى تطورات خطیرة فى اداء الاقتصاد  1993ولقد افرز اداء میزانیة العام  9.4-7.8

السوداني فقد استمرت معدلات التضخم فى الارتفاع بسبب تمویل عجز قاعدة الضرائب 
  . 1بین سعر الصرف الرسمي و السوق الموازيبشكل كبیر كما زادت الفجوة 

وذلك ) 1995-1994(استوجب ذلك اتخاذ اجراءات اصلاحیة فى میزانیة العام   
فى اطار برنامج بالتنسیق مع صندوق النقد الدولي من خلال ما عرف ببرنامج التركیز 
المالي واشتمل الرنامج اصلاحات مالیة ونقدیة شملت زیادة الایرادات العامة وخفض 

م تستمر طویلا وذلك بسبب سحب عضویة الانفاق الحكومي ولكن هذه الاصلاحات ل
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السودان من صندوق النقد الدولي مما ادى ذلك لتدهور اداء الایرادات العامة وبدأ 
و النصف  1994الصرف خارج الموازنة یتفاقم ویتضح ذلك جلیا في میزانیة العام 

عامة حیث بلغ الانفاق العام ثلاثة اضعاف الایرادات ال 1996الاول من میزانیة العام 
وثبتت .وتم تمویل العجز من خلال تفاقم الدین العام و الاستدانه من الجهاز المصرفي 

الدوله اثر ذلك برنامج اصلاحي لمعالجة الوضع المتدهور لاداء الاقتصاد هدف 
البرنامج في جانب السیاسة المالیة الى زیادة الایرادات العامة وتحجیم الانفاق العام 

وكذلك تم فرض ضریبه % 15-%10على الاستهلاك من  حیث تم زیادة الضرائب
وبالفعل ادى ذلك لزیادة الایرادات العامة فى % 5وزیادة على كافة الرسوم بـ % 4دفاع 

من اجمالي الناتج المحلي وانخفض العجز في الموازنة  0.6بـ  1997نهایة العام 
سن في الاداء الضریبي من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي واستمر التح 0.8العامة بـ 

، وبرزت نتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي والتى 1 2000فى الاعوام التالیة حتى عام 
حیث كانت تمثل  2000بشكل واضح فى اداء مؤشرات العام  1996بدأت فى العام 

فى  1999افضل اداء للاقتصاد منذ عقدین ، وساهم انتاج وتصدیر البترول فى العام 
ؤشرات الایجابیة الا ان الاعتماد المتزاید على عائدات البترول خلال تخفیض هذه الم

جعل اداء الاقتصاد السوداني عرضة لتقلبات اسعار  2010-2000الفترة ما بعد العام 
النفط ، كما ادى ذلك لتراجع مساهمة الایرادات العامة في موازنات الدوله خلال هذه 

من ایرادات % 44 2009وارد النفط فى العام الفترة حیث بلغ الاعتماد على ایرادات م
اتفاقیة السلام الشامل التى  2005كما شهدت هذه الفترة فى العام  ,الموازنة العامة

 2008اخضعت الى قسمة ایرادات الدوله فى جانب الایرادات البترولیة ، وفي العام 
افضى ذلك لتدني اسفرت الازمة المالیة العالمیة عن تراجع في اسعار النفط العالمیة 
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و الذي بدأت اسعار  2009الایرادات العامة للدوله واستمر هذا الانخفاض حتى العام 
النفط بالتعافي في آخر هذا العام مما ادى الى تراجع الایرادات البترولیة ایضا في هذا 

ادى ذلك لفقدان الدوله اهم مصادر  2011العام وبعد انفصال جنوب السودان فى العام 
من الایرادات العامة للدوله الامر الذي یترتب علیة % 44اتها و الذي یقدر بـ ایراد

اعقب ذلك  2020فرض رسم تركیز على مشتقات البترول فى السوق المحلي فى العام 
، كل ذلك بهدف محاربه العجز في  2013رفع دعم تدریجي عن المحروقات فى العام 

د من عملیات التمویل بالعجز للموازنة موازنة العام وشهد الاقتصاد السوداني مزی
یلاحظ ان الاتجاة العام للضرائب متصاعد خلال ) 4-1(ومن خلال الشكل , 1العامة
  .مع بعض التقلبات ) 2015-1990(الفترة 

  )4-1(شكل رقم 

 

  )1(على بیانات من الجھاز المركزي للاحصاء ملحق رقم  (E.Views)اعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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  :السیاسة المالیة في جانب الانفاق الحكومي : المطلب الثاني 
كثیرا من الاحداث الاقتصادیة  2015-1995شهدت الفترة الممتدة من   

والسیاسیة التى اثرت على الانفاق الحكومي بشكل واضح فمنذ وصول حكومة الانقاذ 
شمال ذات الى الحكومة تصاعد التوتر في جنوب السودان نسبه لتوجهات حكومة ال

التوجه الاسلامي مما ادى الى زیادة الانفاق الحكومي بسبب تصاعد وتیرة الحرب في 
تم تطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي وترتب على ذلك عدة  1993الجنوب وفى العام 

  :اجراءات 
لامتصاص الآثار المترتبه على سیاسة التحریر الاقتصادي الجدیدة على  -

) 1.500-900( رفع الحد الادني للاجور من بعض الفئات الضعیفة ، ثم 
جنیة فى الشهر كما تم رفع المعاشات للمتقاعدین من الخدمة الى جانب 

جنیة للاسرة وقد سجل البرنامج  500وضع برنامج دعم الاسر الفقیرة بمبلغ 
 .1اسرة فى المرحله الاولي  500

رافق العامة ووكاله الغاء الدعم المقدم للمؤسسات الحكومیة الخاسرة ما عدا الم -
وادى تطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي الى ضغوط . السودان للانباء 

متزایدة على الموارد الخارجیة علاوة على استمرار عجز الموازنة و التمویل 
بالعجز ادى لتدهور في قیمة الجنیة السوداني امام العملات الاخرى كما ادى 

ء الدعم على المواد البترولیة كما لارتفاع معدلات التضخم مما ادى لابقا
أسرة ، واستمر عجز  500.000شملت مظله الدعم الاجتماعي حوالي 

من اجمالي الناتج المحلي % 4.5حیث بلغ حوالي  1994الموازنة فى العام 
ویرجع ذلك . 1993ولكن بنسبه اقل فى العام  1996في % 10بینما كان 
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وفي % 50التى خفضت بنسبه لتخفیض الانفاق على مشروعات التنمیة و 
تزامن تدهور الایرادات العامة مع  1996النصف الاول من موازنة العام 

ملیار جنیة  83توسع الانفاق خارج المیزانیة لمقابله دعم المواد البیترولیة بـ 
ملیار  52جنیة مقابل  116وبلغ تمویل العجز من النظام المصرفي بـ 

ادي لارتفاع الانفاق الحكومي بشكل كبیر  المخططة في المیزانیة اصلاً مما
ویعود ذلك لاسباب الانفاق خارج الموازنة على  1996في میزانیة العام 

ومقاومة النةب ) الابیض ، بورسودان (برامج مثل تأهیل محطات الكةرباء 
المسلح في غرب السودان و المستجدات الامنیة بالجبهة الشرقیة ، وعموما 

لزیادة معدلات التضخم بشكل غیر  1996لموازنة العام ادى التمویل بالعجز 
ونتیجة لهذه التطورات الخطیرة تم وضع برنامج % 164مسبوق حیث بلغ 

للاصلاح الاقتصادي وفي جانب الانفاق الحكومي استهدف البرنامج ترشید 
 : 1الانفاق الحكومي من خلال

لیمان حبار محمد س/ بتشكیل لجنة برئاسة السید ) 23(قرار وزاري رقم  -
لوضع تصور لانشاء وحدات المرافعة الداخلیة بالوزارات " محاسب قانوني"

الاتحادیة و المؤسسات و الهیئات العامة بهدف احكام وضبط الرقابه على 
 .الاموال العامة 

محمد ساتي لتعدیل لائحة / بتشكیل لجنة برئاسة السید ) 41(قرار وزاري  -
 .من الفائض المستریات و الامدادات و التخلص

  :وعلى مستوى السیاسات المتعلقة بالانفاق 
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 .اعادة الانضباط المالي وسلطة وزارة المالیة فى الولایة على المال العام  -
 .ایقاف كافة اشكال الصرف خارج المیزانیة  -
 . الغاء الدعم للمواد البترولیة  -
 . وقف الاستدانه من الجهاز المصرفي  -

فى اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي و التى شهدت انخفاض  1997وفي العام 
الى  1996من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي في % 3.1للتمویل بالعجز من 

من الناتج المحلي % 0.6كما تم خفض الانفاق الحكومي بـ  1997فى العام % 0.81
واد البترولیة ومراقبه الصرف الاجمالي وكان السبب وراء ذلك هو وقف الدعم على الم

تواصل اجراءات الضبط المالي فى اطار  1998فى مؤسسات الدوله وفي میزانیة العام 
برنامج الاصلاح الاقتصادي وتمكنت الدوله من تحقیق أهداف الموازنة بما في ذلك 

تحقیق أهدافةا  2000- 1999الاتفاق على بند التنیمة وكذلك استطاعت موازنات 
ذلك انتاج وتصدیر البترول علاوة على سیاسات واجراءات برنامج الاصلاح  وساهم فى

  .1 1996الذي بدأ فى النصف الاخیر من العام 
دخل السودان مرحله جدیدة عندما دخلت ایرادات البترول المیزانیة العامة حیث شهدت 

اطول واعلى معدلات نمو اقتصادي ولكن السمة الابرز  2008-2000الفترة من 
نفاق الحكومي خلال هذه المرحله هو توجیة الانفاق الحكومي للاستهلاك الجاري للا

 2005وعلى الرغم من توقف حرب الجنوب وتوقیع اتفاقیة السلام الشامله فى العام 
والتى كان من المتوقع ان ینخفض على اثرها الانفاق العسكري الا ان حرب اخرى 

نفاق على الحرب مرة اخرى وبعد انفصال اشتعلت وهي حرب دارفور و التى اعادت الا
فقدان ایرادات البترول افضى ذلك لتفاقم تمویل عجز  2011جنوب السودان وفى العام 
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الموازنة عبر الجهاز المصرفي الامر الذي ترتب علیة ارتفاع معدلات التضخم التى 
النقود  وظل یتصاعد فى ظل تراجع قیمة) الاسمي(تزاید على اثرها الانفاق الحكومي 

یلاحظ ان الاتجاة العام للانفاق الحكومي  ) 4-1(، ومن خلال الشكل 20151حتى عام 
  .مع بعض التقلبات ) 2015-1990(متصاعد خلال الفترة 

  
  )4-2(شكل رقم 

 

  )1(على بیانات من الجھاز المركزي للاحصاء ملحق رقم  (E.Views)اعداد الباحث بإستخدام برنامج 
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  السیاسة النقدیة فى السودان : المبحث الثاني 
  : مقدمة 
ظلت السیاسة النقدیة والتمویلیة فى السودان منذ اول صدورها وحتى منتصف   

التسعینات مجرد انعكاس او نتاج للسیاسة المالیة دون ان یكون لها دور فعال واستقلالیة 
عجز الموازنة وتوفیر التمویل  عن وزارة المالیة ، واقتصر الدور الاساسي لها في تمویل

للمؤسسات الحكومیة الكبیرة بصفة خاصة المشاریع الزراعیة الكبیرة وتوجیة البنوك 
بتخصیص تمویلها لقطاعات ذات اولویة ، واستمر هذا الدور غیر النشط للسیاسة 
ا النقدیة ف المرحله التى كان یعمل فیها القطاع المصرفي السوداني بالنظام التقلیدي كم

، ثم اخذت  1983ظل على نفس الوتیرة حتى بعد التحول للنظام المصرفي الاسلامي 
السیاسة النقدیة فى السودان منذ منتصف التسعیتنات وضعاً نشطاً ومستقلاً عن السیاسة 
المالیة حیث اصبحت هناك منهجیة محددة یتم بموجبها تحدید الأهداف و الوسائل 

یة نتیجة لتحول النظام المصرفي من التقلیدي الى والاجراءات ، كما تغیرت المنهج
  .النظام الاسلامي

  : وبناء على هذه التطورات تم تقسیمها الى مراحل  
  ):1998- 1990(تطور السیاسة النقدیة خلال الفترة 

  من جمله الودائع فى ذات المنطقة% 50استحداث التمویل الریفي بتوظیف. 
  تحدید سقف فرعي للقطاع الزراعي. 
  تحدید مؤسسات للقیام بعملیات الصادر. 
  من السقف المقرر % 40مراعاة ان یكون التمویل الزراعي بنسبه لا تقل عن

 .19901لكل بنك فى العام 
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  انتهاج سیاسة التحریر الاقتصادي وما تضمنتة في ازاله القیود المصرفیة في
 .1992السیاسة النقدیة و التمویلیة فى العام 

 طاعات ذات الاولویة و التى تشمل كافة القطاعات عدا توسیع قاعدة الق
 .التجارة المحلیة 

  توحید تاریخ اصدار السیاسة المالیة و النقدیة فى اطار التنسیق لخلق تولیفة
اقتصادیة تلائم المتغیرات الاقتصادیة العالمیة و التنمیة الداخلیة فى العام 

1993. 
 19931فى العام % 90لى رفع نسبه تمویل القطاعات ذات الاولویة ا. 
  من السقف المقرر % 50الى % 40رفع نسبه تمویل القطاع الزراعي من

 .1993لكل بنك في العام 
  اضافة هدف جدید وهو مساعدة البنوك على توفیق اوضاعةا طبقا لمتطلبات

 .1994قانون تنظیم العمل المصرفي في العام 
 و حجم التمویل ، وذلك بدلاً استخدام الاحتیاطي النقدي كأداة للتحكم في نم

 .1994عن السقوف الكلیة في العام 
  تحدید هوامش ارباح المرابحات. 
  الغاء السقوف التمویلیة والابقاء على السقوف القطاعیة لتمویل القطاعات

 .1994ذات الاولویة في العام 
  تحدید نسبه من السیوله الداخلیة للبنوك لمقابله السحوبات الیومیة. 
  1994هدف جدید وهو ابراز شخصیة المصرف الاسلامي في العام اضافة. 
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  التوجیة بتمویل المؤسسات العامة والمسجله لدى سةق الخرطوم للاوراق
 .المالیة 

  الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة في سوق الخرطوم للاوراق المالیة
 .شراءاً وبیعاً وقبول الاسهم كضمان للتمویل 

 لنقد الاجنبي حظر تمویل صرافات ا . 
  یولیو(السیاسة النقدیة و التمویلیة للفترة الانتقالیة  1995صدرت فى یولیو-

و الذي قرر فیة ) 138(، وذلك تمشیاً مع قرار مجلس الوزراء رقم ) دیسمبر
ان تبدأ السنة المالیة فى الاول من ینایر وحتى الثلاثین من دیسمبر من كل 

 .عام 
 یز على معالجة الدیون المتعثرة لدى البنوك فى اضافة هدف جدید وهو الترك

اطار مشروع توفیق اوضاع البنوك التجاریة وتشجیع قیام المحافظ التمویلیة 
 .وتطویرها 

  1السماح بتمویل استیراد الاجهزة الطبیة ومدخلات الصناعة. 
  فرض احتیاطي نقدي قانوني على الودائع بالعملات الاجنبیة فى العام

1997. 
  من اجمالي % 95الى % 90نسبه تمویل القطاعات ذات الاولویة من زیادة

 .1997التمویل الممنوح فى العام 
  السماح لفروع البنوك الاجنبیة بقبول ودائع الاستثمار بالعمله المحلیة. 
  الاهتمام بجانب العرض. 
  دعم أهداف سیاسة التحریر. 
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 خفض تكلفة التمویل فى اطار انخفاض معدلات التضخم. 
 1لبدء فى تطبیق المعاییر المحاسبیة الاسلامیة ا. 
  من جمله التمویل% 30الى % 25زیادة نسبه تمویل القطاع الصناعي من. 
  من اجمالي التمویل لقطاع الصادر % 25تحدید نسبه. 
  توحید هوامش ارباح المرابحات ونسب المشاركات لكافة القطاعات وخفضةا

 .2% 36الى 
  70الى % 80للتجارة المحلیة من خفض نسبه المشاركة. % 
  تم ادخال بعض التعدیلات على ضوابط تمویل السلع بغرض الاتجار المحلي

 : كالآتي 
توجیة البنوك بتخزین كل السلع المموله بمبالغ تفوق العشرة ملیون جنیة  .1

تخزینا مباشرا لصالح البنك وتحت اشرافة ) ملیون جنیة 5بدلاً عن (
 .ي عن البضاعة مقابل ضمانات كافیةویجوز الافراج الجزئ

على البنوك تصفیة العملیات المتعلقة بالاتجار المحلي خلال فترة اقصاها  .2
من تاریخ ) بدلاً من شهرین كما جاء في السیاسة السابقة(ثلاثة شهور 
 .منح التمویل 

في مجال ضوابط تمویل الحكومة تم حظر تقدیم اي تمویل للحكومة  .3
 .الولائیة و المحلیات  المركزیة و الحكومات

  
                                                        

عبد الباسط محمد المصطفى جلال ، اثر تطبیق مقررات لجنة بازل وبرنامج اعادة الھیكلھ على الجھاز المصرفي   1
، ص  2009السوداني ، بحث دكتوراة فى الاقتصاد ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، دراسة غیر منشورة 

108  
مرجع ،  2004- 1983حصاء ، السیاسة النقدیة و التمویلیة بنك السودان المركزي ، الادارة العامة للبحوث و الا  2

  207-206، ص سبق ذكره
  



61 
 

  ): 2004- 1999(تطور السیاسة النقدیة خلال الفترة 
صدور السیاسة المصرفیة الشامله والتى ركزت على ستة  1999شهد العام   

  : محاور رئیسیة على النحو التالي 
  : المحور الاول 

تنمیة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالیة ومن خلاله تم وضع الأهداف الفرعیة   
  : التالیة 

اعادة النظر فى الهیاكل الحالیة للنظام المصرفي ومؤسساتة وتوفیق اوضاعها 
لایجاد كیانات مصرفیة كبیرة ومقتدرة واكثر كفاءة لمواجهة التطورات المتسارعة فى 

المالي و النقد العالمي ، وذلك عن طریق زیادة معتبرة فى الصناعة المصرفیة و النظام 
رؤوس اموال المصارف وخصخصة المصارف المملوكة للدوله ودمج المصارف وزیادة 
مدخراتها وخفض دیونها المتعثرة للمستوى المقبول عالمیاً و الحد من ظاهرة الاختلاسات 

مراجعة كافة القوانیین التى تحكم والتزویر والشیكات المرتدة وتخفیض تكلفتها الاداریة و 
عملها واسس سلامتها الامنیة واسس وضوابط ترخیص المصارف والفروع الجدیدة 
وانشاء الشركات التابعة لها ، والتخطیط لاحداث نقله نوعیة فى الكوادر البشریة العامله 

بالبحوث بالجهاز المصرفي ، وتحدیث العمل المصرفي بإدخال التقنیة الحدیثة والاهتمام 
والاحصاء بالبنوك التجاریة والمؤسسات المالیة فى الخدمة الوقائیة التى یقدمها بنك 
السودان للمصارف من اجل حمایتها من المخاطر المصرفیة وتأمین سلامتها واستقرارها 
، وحصر ومتابعة المؤسسات المالیة التى تمارس جزءاً من العمل المصرفي واخضاعها 

  . 1بنك السودانلسیاسات وتوجیهات 

                                                        
، رسالھ  2012- 1992موسى الفاضل مكي ، دور السیاسة النقدیة فى تحقیق الاستقرار الاقتصادي فى السودان ،   1
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  : المحور الثاني 
تأصیل العمل المصرفي وذلك عبر بلورة الانموذج الامثل للمصرف الاسلامي   

  .والاستمرار فى تطبیق معاییر هیئة المحاسبه و المراجعة للمؤسسات المالیة الاسلامیة
  : المحور الثالث 

عاملات وفق تنظیم سوق النقد الاجنبي وذلك بإزاله التشوهات عبر تحریر الم  
متطلبات العرض والافصاح بما فى ذلك سعر الصرف وحركة حیازة النقد الاجنبي 

  الخ ...
  : المحور الرابع 

التمویل ، ابرز الموجهات تمثلت فى العمل على خفض تكلفة التمویل المصرفي   
لتتماشى مع الانخفاض المستمر في معدلات التضخم ، ضمان تدفق التمویل المصرفي 

ت ذات الاولویة وبرامج الدعم الاجتماعي ، التحول التدریجي للتمویل بصیغة للقطاعا
  .1المشاركة و الصیغ الاخرى بدلا عن التمویل بصیغة المرابحة 

  : المحور الخامس 
العملیات المصرفیة ، ابرز الموجهات فى هذا المحور تمثلت في مراجعة الاسس   

دفاتر الشیكات وتوحیدها فى كل المصارف والضوابط التى تحكم فتح وادارة الحسابات و 
بهدف احتواء عملیات التزویر والاختلاسات والشیكات المرتدة ومراجعة التعریفة 
المصرفیة في ضوء الانخفاض المستمر فى معدلات التضخم وذلك بالتنسیق مع اتحاد 

 والنظر فى تشجیع الجمهور على التعامل مع النظام المصرفي. المصارف السودانیة 
لجذب المزید من الودائع مع الاخذ فى الاعتبار تكلفة المصارف ومصلحة المتعاملین 
معها فى اطار الاسس الشرعیة وادخال وسائل جدیدة للتعامل المالي مثل الشیكات 
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المضمونة وبطاقات الدفع واعادة النظر فى دور الشیك وتوظیفة فى الاغراض غیر 
توظیفة كآلیة للتمویل او وسیله للضمان  المخصصة له كوسیله للدفع بما في ذلك

وبصفة خاصة دور الشیك الآجل بهدف احتواء المشاكل الناتجة من هذه العملیات 
  . وتوعیة جمهور المتعاملین على حسن التعامل مع العمله الوطنیة

  : المحور السادس 
التقنیة ،حیث تم اعتبار تقنیة العمل المصرفي في جمیع المصارف جزءاً اصیلاً   

  . من برنامج رقابه بنك السودان ومتطلبات توفیق الاوضاع
الى تحقیق الاستقرار ) 2004-1999(كما هدفت السیاسة النقدیة خلال الفترة   

ارد اكثر الاقتصادي و المحافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف مع اتاحة مو 
للمصارف لتمویل القطاعات المختلفة وفقاً للاولویات الاقتصادیة و الاجتماعیة وذلك من 

  : خلال الآتي 
  1999(تراوحت هوامش ارباح المرابحات المطلوب تطبیقها خلال الفترة -

حیث سارت فى اتجاة تنازلي ، على ان یتم % 10-%20بین ) 2004
 .ر من بنك السودان المركزي التقیید بمرشد صیغة المرابحة الصاد

  تراوحت نسبه السیوله الداخلیة المطلوبه من المصارف الاحتفاظ بها بین
 .مع مع ازاله قید الالزام وترك النسبه كمؤشر % 15-% 10

  6وجهت السیاسة النقدیة خلال الفترة بالنزول بنسبه التعثر الى. % 
 ا صیغة المضاربه السماح باستخدام كافة صیغ التمویل الاسلامي ما عد

من اجمالي رصید % 30المطلقة والا یتجاوز التمویل بصیغة المرابحة 
 .1التمویل بنهایة العام 
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  الاستمرار فى ازاله القیود في السیاسات المصرفیة حتى تكون منسجمة مع
الاصلاحات المشابهة التى تمت فى مجالات السیاسات الكلیة الاخرى مثل 

ات، تحریر سعر الصرف وتحریر التجارة تحریر سوقي السلع والخدم
 . الخارجیة

  تفعیل قدرة البنك المركزي على الادارة المثلى للسیوله وذلك باستیعاب تمویل
المؤسسات العامة فى اطار السیاسة النقدیة ، وتحویل ودائع المؤسسات 
العامة الى البنوك التجاریة او استخدامها كأداة اضافیة للتأثیر على المستوى 

 . لكلي للسیوله وتفعیل دور بنك السودان المركزي ا
  من اجمالي التمویل للقطاعات الاخرى % 5تحدید نسبه لا تزید عن . 
  تركت السیاسة النقدیة تحدید نسب المشاركات وهوامش الادارة فى المشاركات

 .ونصیب المضارب في المضاربات فى كل القطاعات للمصارف 
  ك بالاستثمار فى بیع وشراء الاسهم المسجله فى سمحت السیاسة النقدیة للبنو

سوق الخرطوم للاوراق المالیة و السوق الثانویة وكذلك شهادات مشاركة 
 ).شهامة(حكومة السودان 

  سمحت السیاحة النقدیة للمصارف بقبول الاسهم المسجله في سوق الخرطوم
البنك مقدم للأوراق المالیة كضمان للتمویل ما عدا الاسهم المصدرة من قبل 

) شمم(كذلك یمكن للمصارف قبول شهادات مشاركة البنك المركزي . التمویل
 .)1(كضمان لمنح التمویل) شهامة(وشهادات مشاركة حكومة السودان 

  شمم (السماح للمصارف بالإحتفاظ بأصول سائله إضافیة في شكل شهادات
 .الیةواسهم الشركات المسجله في سوق الخرطوم للأوراق الم) وشهامة
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  دمج التمویل المقدم من خلال نافذتي العجز المفاجئ والعجز السیولي
، بینما تظل )نافذة تمویل العجز السیولي(المتوقع في نافذة موحدة تسمى 
 .نافذة التمویل الإستثماري منفصله

  قبول الودائع الإستثماریة بالعمله المحلیة في كل البنوك المحلیة كضمان
 .للتمویل

 خاطر الناتجة عن خطابات الضمان صدرت العدید من الضوابط لتقلیل الم
 .للمصارف

  على المصارف الإستفسار عن مخاطر عملائها من بنك السودان قبل
 .)1(الدخول معهم في عملیات تمویل تفوق الخمسة ملیون دینار

  إعطاء المصرف قدراً أوسع من المرونة في مجال تمویل القطاع الخاص
القیود المطلوبه لمنح التمویل، وذلك بإعادة النظر في  وذلك بإزاله عدد من

 .منشور أسس وضوابط منح التمویل المصرفي

 تنشیط نوافذ البنك المركزي. 

  إلغاء الحظر على تمویل بعض القطاعات خاصة قطاعي العقارات
والإستیراد، والسماح للمصارف بتمویل كافة الأنشطة الإقتصادیة عدا 

إلغاء  2000السیاسة النقدیة، كما تم في العام المحظورة بموجب منشور 
 .السقوفل القطاعیة للتمویل

  عادة النظر في بعض الضوابط مثل نسبه التركیز ٕ تبسیط إجراءات التمویل وا
 .والضمانات ونوعها
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  السماح لأي مجموعة من المصارف تكوین محافظ لتمویل الأنشطة
ناعة والصادر والتنمیة الإقتصادیة  المختلفة خاصة لتمویل الزراعة والص

الإجتماعیة والأجهزة والمعدات الطبیة والتشخیصیة والعلاجیة، مع إخطار 
 .)1(بنك السودان قبل بدء التنفیذ

  الزام المصارف بأسس وضوابط الاستثمار المباشر وتمویل الشركات التابعة
 .للمصارف وفق منشورات بنك السودان

  العمل الأجنبیة، وفقا لما تحدده یتم تمویل الشركات والشركات وأسماء
منشورات بنك السودان في هذا الخصوص ، ویتم تمویل الافراد الاجانب بعد 

 .الحصول على موافقة بنك السودان 

  الزام المصارف بإعلان التعریفة المصرفیة وعرضها فى مكان بارز وتقدیمها
 .للجمهور عند الطلب وارسال نسخة منها لبنك السودان 

 لمصارف بقبول الرهن العائم وشهادات التخزین كضمانات للتمویل ، السماح ل
 . حسب الاسس و الضوابط التى یصدرةا بنك السودان 

 2003-2002كما تم احداث نقله نوعیة فى ادارة السیاسة النقدیة خلال العامین 
 حیث تم التحول الى استةداف النمو فى عرض النقود فى اجراءات السیاسة النقدیة بدلا
عن سعر الصرف وتم تشكیل وحدة العملیات النقدیة في بنك السودان لتقوم بتنفیذ 
السیاسات التى تقررها اللجنة العلیا للسیاسات المالیة و النقدیة ، وهي لجنة مشتركة بین 
وزارة المالیة والبنك المركزي برئاسة وزیر المالیة وتضم وزراء الدوله بوزارة المالیة 

ان ونواب المحافظ والقیادات التنفیذیة فى كل من وزارة المالیة وبنك ومحافظ بنك السود
السودان ، وتهدف اللجنة لمتابعة التنسیق بین السیاسات المالیة والنقدیة وضمان تناغم 

                                                        
  197المرجع السابق ، ص   1



67 
 

الاجراءات لتحقیق الأهداف الكلیة للبرنامج الاقتصادي ، وتجتمع اللجنة كل اسبوعین 
  .1لطریقة نجاحها فى بنك السودان ، وقد اثبتت هذه ا

  )2006-2005(تطور السیاسة النقدیة خلال الفترة 

ولأول مرة كما تتابع بعد ذلك  2006-2005جاءت السیاسة النقدیة والتمویلیة اللعاملین 
بسیاسات بنك ( في اطار منشور واحد سمي ) فترة البحث نهایةحتى ( للسنوات التالیة 

ا في همعظم لهیشمل على كل سیاسات البنك المركزي ، والمتمث) السودان المركزي
السیاسة النقدیة والتمویلیة والسیاسة المصرفیة وسیاسات النقد الأجنبي، وكذلك رؤیة 

، والتي ) 2005امل عام اتفاقیة السلام الش( ما بعد السلام  لهالبنك المركزي لمرح
كما تم تقسیم . تقتضي نظام لا مركزي في تنفیذ السیاسات وقیام نظام مصرفي مزدوج 

ا محور السیاسة النقدیة هسیاسات بنك السودان المركزي الى عدم محاور من ضمن
الى تحقیق الاستقرار  2006-2005السیاسة النقدیة خلال  هدفتوالتمویلیة ، كما 

  : حافظة على مرونة واستقرار سعر الصرف من خلال الآتيالاقتصادي والم

  بما في ذلك عملیات السوق المفتوحة ومبادلات النقد  لهتوظیف آلیات إدارة السیو
ا وفق ما هالاحتیاطي القانوني وغیر  بهامش المرابحات ونسهو الاجنبي وتعدیلات 

 هوا الظروف، وذلك لضمان حصر النمو في عرض النقود في اطار م ةتقتضی
 . هدفمست

  اجراء التنبؤات واستقرار المتغیرات المختلفة في كافة الانشطة التي تؤثر في نمو
عرض النقود، ومن ثم تتابع تنسیق نشاط الادارات المختلفة لضمان ادارة 

 . لهالسیو 
                                                        

  ) 2006- 2005(سیاسات بنك السودان المركزي للاعوام   1
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 بهتوقعت السیاسة النقدیة ان یكون للقطاع الخاص حظ أوفر من التمویل نس 
ولصغر حجم . دائع نتیجة لدخول اربعة مصارف جدیدة للزیادة المتوقعة في الو 

 . لهالتمویل بالعجز في موازنة الدو 
  استمرار إتاحة التمویل للمصارف من خلال نافذة العجز السیولي خلال الفترة

وفقا لعدد من الضوابط على أن یتم الغاء نافذة العجز  30/2005-/1/1
 لهلامتلاك صكوك قاب وتشجیع المصارف 1/7/2005السیولي اعتبارا من 

حدوث عجز سیولي للمصارف یمكن لبنك السودان شراء  لهللتداول ، وفي حا
تلك الصكوك ، مع استقرار العمل بالنافذة الاستشاریة لسد الفجوات الموسمیة في 

 . ة طلبات التمویل الكبیرةهالتمویل ولدعم قدرات المصارف في مواج
 افظ لتمویل الانشطة الاقتصادیة یجوز لأي مجموعة من المصارف تكوین مح

 الاجهزةالمختلفة خاصة لتمویل الزراعة والصناعة والصادر والتنمیة الاجتماعیة و 
والمعدات الطبیعة والتشخیصیة والعلاجیة، مع اخطار بنك السودان قبل بدء 

 . التنفیذ
 الودائع الاستثماریة الى اجمالي الودائع ، على كل مصرف  بهبعد تحدید نس

للتمویل لفترة أكثر من عام الى عامین، ) كمؤشر(  بهالنس هذهمن % 50 ةتوجی
 بها عدا صیغتي المرابحة والمضار بهوذلك باستخدام الصیغ الاسلامیة المعمول 

المطلقة، وذلك لتشجیع المصارف لمنح التمویل الجماعي والمحافظ للقطاعات 
المؤسسات  المصارف المحلیة وبعض فیها اهمالانتاجیة ضمن محافظة تس

لا تقل عن  بهنس ةالخارجیة عبر نوافذ البنك المركزي ، وعلى كل مصرف توجی
الاسر المنتجة ( من اجمالي التمویل المصرفي للتنمیة الاجتماعیة % 10

 ). نیینهوصغار المنتجین والحرفیین والم
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  نا ةا هكما اشتمل منشور سیاسات بنك السودان على عدد من النقاط جدیر ذكر
 : هيا ایضا بمحور السیاسة النقدیة و هلتعلق

o  توسیع قاعدة الخدمات المصرفیة، العمل على مراجعة وتفعیل القوانین
نة ، وقانون الافلاس ، هو والتشریعات خاصة تلك المتعلقة بقانون بیع الاموال المر 

ا من العملاء هوقانون استرداد الدیون لحفظ حقوق المصارف في استرداد مدیونیات
دون تاخیر في الاجراءات ، والعمل على اصدار قانون الشیكات ، المقصرین 

ا بالمصارف، الشفافیة في العمل المصرفي، هتهرفع مستوى كفاءة الادارة ونزا
تقویة المراكز المالیة للمصارف، حث وتحفیز المصارف على الاندماج وتشجیع 

ا، هتحسین ربحیتاقتصادیات الحجم الكبیر ورفع كفاءة ادارة الكیانات المصرفیة و 
الداخلیة بالمصارف ، وأخیرا في  بهتطویر نظم ادارة المخاطر ، تطویر نظم الرقا

ا الكترونیا، واتاحة همجال التقنیة المصرفیة استكمال ربط فروع المصارف برئاسات
الخدمات المصرفیة الالكترونیة الأخرى، وانشاء انظمة المدفوعات والتسویات 

مقاصة الآلیة ومحول القیود القومي، ووضع الاسس المتقدمة والمتطورة كال
الصراف الآلي ونقاط البیع، وتطویر وسائل التفتیش  اجهزةوالضوابط لتشغیل 

الالكترونیة، والعمل على تعدیل السیاسات والضوابط المتأثرة بادخال  بهوالرقا
 . التقنیة المصرفیة 

o من اتفاقیة قسمة ) 14(د یقوم بنك السودان بتنفیذ البن: ما بعد السلام لهمرح
في وحدة البنك المركزي، وحدة  لهبالمبادئ الاساسیة المتمث ةالثروة، ویؤكد التزام

 .  لهالسلطة النقدیة، وحدة السیاسة النقدیة ووحدة العم
  البنك المركزي مستقبلا فدرالیة تنفیذ  همن التحدیات التي تواج انهكما أشار الى

ثنائي ، اسلامي في الشمال وتقلیدي في  السیاسات ، وقیام نظام مصرفي
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الاطار توقعت السیاسة قیام مصارف قومیة تعمل في كافة  هذاالجنوب، وفي 
ا من الرئاسة ، ومصارف اقلیمیة تعمل في الحدود لهانحاء القطر یتم الترخیص 

ا من فروع بنك جنوب السودان لهالجغرافیة للولایات الجنوبیة ویتم الترخیص 
على ان یبدأ . ا بنك السودانهفقا للسیاسات والضوابط التي یصدر الذي یعمل و 

 هذه بهمع الطرف الآخر، ولمواك علیهاجدیدة یتم الاتفاق  لهالعمل في اطار عم
تحقیقا  بهلنبك السودان وتدریب العاملین  لهكهیاعادة  هنالكالتحدیات وستكون 

 . لدورة المرتقب
 ان المركزي عبر النافذة الاستثماریة لسد یتم تمویل المصارف من نوافذ بنك السود

طلبات  مواجهةالفجوات الموسمیة في التمویل ولدعم قدرات المصارف في 
مصاعب  ةالتمویل الكبیرة اضافة الى توفیر الدعم السیولي للمصارف التي تواج

 . مؤقتة عن طریق بیع وشراء الأوراق المالیة
 ا بها وفق الضوابط المعمول هالاستمرار في بناء الاحتیاطات وادارت . 
  التنافسیة،  قدرتهاالاستمرار في تشجیع الصادرات غیر البترولیة وذلك بتحسین

الوطنیة  لهل تمویل وتقلیل اثر مخاطر التصدیر خاصة  بعد قیام الوكاهیوتس
 . لتأمین وتمویل الصادرات 

  المصرف الشامل للمصارف التي تمتلك القواعد الرأسمالیة المتینة  نهجتشجیع
 . والقدرات الاداریة اللازمة

  توسیع قاعدة الخدمات المصرفیة من خلال حث وتحفیز المصارف لتوسیع قاعدة
بتنویع الخدمات المصرفیة والانتشار  عملائهاا المصرفیة وقاعدة هخدمات
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یر الادوات اللازمة لجذب الودائع على ابتداع وتطو  تشجیعهاالجغرافي و 
 . 1والمدخرات المستقرة لدخول التمویل متوسط طویل الاجل

  العمل على استكمال الاسس والضوابط لترخیص وعمل المصارف التقلیدیة
 . تیعاب اقتصاد الجنوب في الاطار العام للاقتصاد القوميسبالجنوب للاسراع با

  خیص وعمل المؤسسات المالیة غیر الاستمرار في وضع الاسس والضوابط لتر
 . اةفي الوساطة المالیة وتوسیع قاعدة انشطت بدورهاالمصرفیة لتضطلع 

  الكترونیا والاسراع بربط بنوك الجنوب  برئاستهااستكمال ربط فروع المصارف
 . ا في المشروعات المالیةبهلاستیعا

  ابط التقنیة انشاء وتشغیل أنظمة المدفوعات والتسویات المتقدمة ووضع الضو
 . ا وكذلك توفیر البنیات الاساسیةلهوالاداریة والرقابیة لعم

  من اتفاقیات قسمة الثروة، التأكد ) 4(في اطار تنفیذ بنك السودان المركزي للبند
في وحدة البنك المركزي، وحدة السلطة  لهعلى الالتزام بالمبادئ الاساسیة المتمث
ة العمل، والعمل المستمر للمحافظة على النقدیة ، وحدة السیاسة النقدیة ووحد

 : الاطار التركیز على تنفیذ المحاور الآتیة هذافي , الاستقرار الاقتصادیة 
o  لتطبیق النظام  بهل العاملین هیبنك السودان المركزي وتدریب وتأ لهكهیاعادة

 . المصرف المزدوج
o  قیام بنك جنوب السودان وتأسیس النظام المصرفي التقلیدي واعداد الاسس

 . والضوابط والاجراءات التي تحكم الترخیص بانشاء المصارف التقلیدیة في الجنوب
o الجدیدة لهاصدار العم . 
o  اعادة صیاغة سیاسات بنك السودان المركزي لتستوعب قیام النظام المصرفي

 )1(. التقلیدي
                                                        

  198المرجع السابق ، ص   1
  



72 
 

  :  2011 – 2007ت في السیاسة النقدیة والتمویلیة خلال الفترة التطورا اهم
  ) النظام المصرفي المزودج لهمرح( 

 وجهةالفترة تحولا جذریا في السیاسة النقدیة والتمویلیة من سیاسة م هذه شهدت  
الى نظام مصرفي ثنائي، وان كان البنك  وجهةالى نظام مصرفي اسلامي الى سیاسة م

الفترة اسم النظام النظام المصرفي المزدوج  هذهالنظام المصرفي خلال المركزي قد اطلق 
، بالرغم من أن النظام المصرفي المزدوج یعني وجود مصارف اسلامیة وأخرى تقلیدیة 

كل ما  بهتعمل جنبا الى جنب في كافة انحاء البلاد ، ویمكن ملاحظة ذلك في تجر 
 – 2007النظام في السودان خلال الفترة  هذااندونسیا ومالیزیا ، وكذلك ایضا قد طبق 

 ةفیمكن تسمیت 2011-2007في السودان خلال الفترة  ةــ أما ما تم تطبق 2011
نظام مصرفي اسلامي في شمال السودان یعامل  یوجدبالنظام المصرفي الثنائي ، حیث 

ائدة وفقا لمبادئ الشریعة السلامیة، وآخر تقلیدي في جنوب السودان یتعامل بسعر الف
وفقا للنظم الوضعیة أو التقلیدیة، ولا یسمح بقیام بنك تقلیدي في الشمال ولا بنك اسلامي 

 هوفصل سیاسي تام بین النظامین وذلك مصطلح ثنائي  هناكفي الجنوب، وبالتالي 
  . لهالحا هذهالانسب في 

ا الفترة طبق السودان النظام المصرفي الثنائي وفق هذهفي الأمر أن في  مهموال  
، تبدیل العمل من  2007موحدة ،ـ حیث تم في بدایة العام  لهلسیاسة نقدیة موحدة وعم

مائة دینار ، على  تهما قیم ةالسوداني ، على ان یساوي واحد جنی ةالدینار الى الجنبی
ان یشرف بنك السودان المركزي على المصارف في شمال السودان ، ویشرف بنك 

ك وفقا لاتفاقیة السلام في الجنوب ، وكل ذل لهامجنوب السودان على المصارف الع
، وقد تمت صیاغة السیاسة النقدیة والتمویلیة خلال الفترة وفقا )CAP(الشامل 

                                                                                                                                                                     
  م 2011 -2007بنك السودان المركزي، ساسیات بنك المركزي للأعوام من  1)(
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ة العامة والموازن) 2011 – 2007( القومیة ات الخطة الاستراتیجیة الخمسیة هلمواج
السیاسة خلال  هتواج لكل في عام ، والتنسیق بین السیاسة النقدیة والمالیة، كما لهللدو 

على اسعار النفط وبالتالي مفاصل  بها السالهثار آة المالیة العاملیة و الفترة بتحدى الازم
  . 1الاقتصاد الآخر 

في اطار  2011-2007ووضعت سیاسات بنك السودان المركزي للفترة   
ل السیاسات الاقتصادیة الكلیة مراعیة للمبادئ الاساسیة النقدیة والمصرفیة والعم

اسلامي في الشمال ( والاقراض، والتي نصت على تطبیق النظام المصرفي المزدود 
، انشاء بنك جنوب السودان المركزي كفرع للبنك المركزي لیدیر ) وتقلیدي في الجنوب

النافذة التقلیدیة في الجنوب، اصدار سیاسة نقدیة واحدة في بنك السودان المركزي تكون 
 ةفیة والمالیة، استقلالیة البنك المركزي في تنفیذ سیاستملزمة لكل المؤسسات المصر 

النقدیة، اضافة الى مسئولیة البنك المركزي في المحافظة على استقرار الاسعار 
، كما  لهوالمحافظة على استقرار سعر الصرف ، وكفاءة النظام المصرفي واصدار العم

دارة العم هوعلى محور اضافي و  لهاشتم ٕ   .  لهمحور اصدار وا
 لهلتحقیق السیاسة النقدیة یقوم یقوم بنك السودان المركزي بادارة السیو  انهعلى   

بالتركیز على ادوات السیاسة النقدیة غیر المباشرة التي تناسب النظامین الاسلامي 
والتقلیدي بالقدر الذي یحقق النمو ویقابل احتیاجات الانشطة الاقتصادیة في الشمال 
والجنوب ویتفادى خلق ضغوط تضخمیة، مع مراجعة اسس وضوابط منح التمویل 

ضافة الى ضرورة استمرار التنسیق بین السیاسة المصرفي لتشمل البنوك التقلیدیة ، ا
  . 2011-2007ات السیاسة للفترة هموج همالنقدیة والمالیة، وفیما یلي ایجاز لا
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 بهشجع بنك السودان المركزي المصارف الاسلامیة والتقلیدیة على تخصیص نس 
كحد أدنى من محفظة التمویل في اي وقت لقطاع التمویل الاصغر % 12

 . 1المزید من الموارد للتخفیف من حدة الفقر ةذلك في اطار توجیوالحرفیین و 
  30الشروع في تنفیذ البرنامج الثنائي لزیادة الحد الأدنى المدفوع لرأس المال من 

 10بمقدار ) 2011-2007( خلال الفترة  ةملیون جنی 60الى  ةملیون جنی
 . عن كل عام ةملیون جنی

 ة مستقبلیة وخطة استراتجیة لتطویر وتنمیة تبني بنك السودان المركزي وضع رؤی
لبلاد وذلك بالتعاون والتنسیق الفقر با بهقطاع التمویل الاصغر كآلیة للحد من نس

 . تالحكومة والقطاع الخاص والمؤسسا الاختصاص في هاتجو م

  :  2015 – 2012التطورات في السیاسة النقدیة والتمویلیة خلال الفترة  اهم

مواصله لبدایة حقبه جدیدة فى السودان ابتدأت فى النصف  2012یمثل العام 
، وهي مرحله ما بعد الانفصال وبدایة الدوله الثانیة ، و التى  2011الثاني من عام 

كان من اهم تحدیاتها فى مجال السیاسة النقدیة التحول من النظام المصرفي المزدوج 
الاسلامي مرة اخرى ، لذا كانت الى النظام المصرفي  2005الذي تم اتباعة منذ العام 
  .مستوعبه لهذا التحول السیاسي الجغرافي  2012السیاسة النقدیة فى العام 

، ) 2014-2012(وقد استندت السیاسة على موجهات وأهداف البرنامج الثلاثي 
و الذي كانت السیاسة النقدیة احد محاورة ، و الذي تم تصمیمة واجازته للتصدي للآثار 

روج موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصال على مسیرة السالبه لخ
  : الاقتصاد السوداني وعلى وجة التحدید لمعالجة 

                                                        
   203المرجع السابق ،   1
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 .الآثار السالبه على معدلات نمو الاقتصاد  -
 .الاختلال في المیزان التجاري ومیزان المدفوعات  -
 . الآثار السالبه علي المالیة العامة  -

نسیق مع السیاسة المالیة الى تحقیق الاستقرار الاقتصادي وقد هدفت السیاسة بالت
المستدام عن طریق تطبیق سیاسات نقدیة ومالیة ترشیدیة للوصول الى معدل نمو 

عن طریق استةداف معدل نمو % 17حقیقي فى الناتج المحلى الاجمالي فى حدود 
السیاسات  باستخدام ادوات السیاسة التمویلیة و% 15اسمى فى عرض النقود قدرة 

النقدیة غیر المباشرة ، حیث فرضت السیاسة على المصارف الاحتفاظ بأرصدة نقدیة 
من جمله % 13لدى بنك السودان المركزي فى شكل احتیاطي نقدي قانوني بنسبه 

  . فى العام % 12الودائع ، وهامش مرابحة 

من  اعتبارا% 15الى % 13كما كما تم تعدیل نسبه الاحتیاطي القانوني من   
  . 1تمشیاً مع متطلبات الوضع السیولي فى الاقتصاد  15/4/2012

كما اشارت السیاسة فیما یتعلق بالنقد الاجنبي الى التزام بنك السودان المركزي   
و التى تهدف  204-2012بتنفیذ سیاسة سعر الصرف التى حددها البرنامج الاسعافي 

البرنامج تحددة عوامل العرض الى الوصول تدریجیاً لسعر صرف مستقر خلال فترة 
  .والطلب في سوق موحدة 

على الاقل من المحفظة الاستثماریة % 12كما حددت السیاسة توظیف نسبه   
لتمویل مشروعات وبرامج التمویل الصغیر والاصغر ومتناهي  2012لكل مصرف للعام 

                                                        
،  1/2012، تعدیل رقم  2012بنك السودان المركزي ، منشور سیاسات بنك السودان المركزي للعام   1

15/4/2012  
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م 1990خلال الفترة من الاتجاه العام لعرض النقود 
م2015 -

دیم الصغر والتمویل الصغیر ذو البعد الاجتماعي ، وتشجیع المصارف ومؤسسات تق
التمویل الاصغر للوصول الى الشرائح المستهدفة ذلك اضافة الى المواصله فى تعمیق 

،وشهدت هذه الفترة توسع فى القاعدة النقدیة حیث نمت 1اسلام الجهاز المصرفي 
ویعزى هذا النمو في عرض النقود % 60بحوالي  2015-2012القاعدة في الفترة من 

  % . 25و التمویل بالعجز % 20ذةب تمویل فرق سعر بیع وشراء ال: الى 

-1999(خلال الفترة العام لعرض النقود  ةیتضح ان الاتجا) 3-4(من خلال الشكل 
  .متزاید مع بعض التقلبات) 2015

  )3-4(شكل رقم 

  

  

  

  

  

 

(E.Views)اعداد الباحث بإستخدام برنامج  على بیانات من الجھاز المركزي للاحصاء   

 

  
  
  

                                                        
  بنك السودان المركزي ، المرجع السابق    1
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  النمو الاقتصادي فى السودان : المبحث الثالث 
  : مقدمة 
یتكون البناء الاقتصادي فى السودان من عدد من القطاعات التى تتفاعل لتساهم   

فى تحقیق اجمالي الناتج المحلي وابراز البناء الاقتصادي للسودان بأكمله ومن واقع 
صادیات الدول النامیة تسود فى البناء الاقتصادي للسودان فانه لا یختلف كثیراً عن اقت

البناء الاقتصادي فى السودان وابرز هذه الملامح یتمثل فى الاعتماد على النشاط 
  . الاولي القائم على تصدیر المواد الخام وارتفاع الواردات الصناعیة 

ویتوقف تحقیق نمو الناتج المحلي الاجمالي فى السودان على تحقیق النمو فى   
ویعتبر القطاع الزراعي ومنذ ) الخدمي -الصناعي  –الزراعي (لثلاثة قطاعات الناتج ا

فترة انتاج وتصدیر البترول الاكثر ) 2000(استقلال السودان وحتى الآن باستثناء الفترة 
تأثیراً على النمو الاقتصادي في السودان ویتسم القطاع الزراعي فى السودان بعدم 

الزراعة المطریة التى تتأثر بكمیات الامطار  الاستقرار نتیجة الاعتماد الكبیر على
السنویة ونمط توزیعها على مناطق الانتاج الامر الذي جعل السمة الابرز للنمو 

  . الاقتصادي هي التذبذب وعدم الاستقرار 
  ) : 2015- 1990(تطورات النمو الاقتصادي فى الفترة من 

صادیة و السیاسیة التى شهدت هذه الفترة كثیرا من الاحداث و التطورات الاقت  
اثرت فى النمو الاقتصادي وتأثرت به ویمكن تقسیم هذه الفترات لعدة فترات لتسهیل 

  .دراستها 
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  ) :1999- 1990(الفترة من : اولاً 
بدأت هذه الفترة على خلفیة اقتصادیة اتسمت خلال العشرة سنوات السابقة لها   

  : بخصائص اساسیة هي 
في القطاعین الزراعي و الصناعي الى جانب مستویات قدرات انتاجیة متدنیة  .1

الانتاج الكلي المتذبذب فى القطاع الزراعي الذي یستأثر بالنسبه الغالبه من 
الانتاج المحلي الاجمالي ، اذ یعتمد الانتاج الزراعي زیادة ونقصاناً على كمیات 

 .الامطار ونمط توزیعةا على مناطق الانتاج 
لتدني وتذبذب الانتاج بالاضافة للسیاسات الاقتصادیة انحسار الصادر نتیجة  .2

 .والاجراءات الاداریة غیر المحفزة للانتاج و التصدیر 
 .الخلل المتنامي فى القطاع المالي و النقدي  .3
تراكم متأخرات الدیون اعاق استقطاب تدفقات العون الخارجي وتوقف الصیانه  .4

 .للاصول الداعمة للانتاج 
مویله بالاستدانه من النظام المصرفي ادى الى التوسع فى عجز المیزانیات وت .5

 .حجم السیوله النقدیة وبالتالي الى ارتفاع معدل التضخم 
 .عدم الاستقرار في نظام سعر الصرف المتعدد وغیر الواقعي  .6
 .هجرة العقول و الایدي العامله المنتجة خارج البلاد  .7
 . ادیة عدم الاستقرار السیاسي اعاق تنفیذ برامج اقتص .8
نشوب الحرب الاهلیة في الجنوب مرة اخرى ادي الى استنزاف الموارد المالیة  .9

 .والبشریة 
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تزاید النزوح والهجرة الداخلیة ادى الى نقص في الایدي العامله في  .10
مناطق الانتاج في الریف الى جانب آثارة السالبه على النسیج الاجتماعي 

  .1والاوضاع الامنیة 
لى تحقیق مستویات متدنیة للادخار المحلي و الاستثمار ، ادت هذه العوامل ا

كما ادى ذلك لتآكل البنیات الاساسیة والاصول المساعدة للانتاج وترتب على هذه 
  . الاوضاع مزید من التدهور و التراجع الاقتصادي فى فترات لاحقة 

ها وتفاقم التدهور الاقتصادي فى الفترة اللاحقة وذلك لدخول عوامل اخرى من
فقد  1995تدهور العلاقات مع العالم الخارجي فمنذ موقف السودان من حرب الخلیج 

السودان كثیرا من الدعم الخارجي بإستثناء الدعم المقدم من الجماهیریة اللیبیة و الذي 
علاوة على تأجج الصراع الداخلي مع بعض دول  1994توقف هو الآخر فى العام 

  . النمو الاقتصادي الجوار كل هذا اثر كثیرا على 
ومن ابرز احداث هذه الحقبه تطبیق سیاسة التحریر الاقتصادي والتى ترتب 
علیها كثیرا من التشوةات الاقتصادیة الا انها ادت لنتائج ایجابیة على قطاع الزراعة 

من جمله التمویل المصرفي % 50خاصة بعد رفع سقف التمویل للقطاع الزراعي الى 
وانعكس هذا % 25ادى ذلك لنمو القطاع الزراعي بحوالي % 2بعد ان كان بحدود 

فى العام  5.6بعد ان كان  7.4النمو ایجابا على الناتج المحلي و الذي ارتفع الى 
1991 .  

م الا ان هذا 1992وبالرغم من التجاوب الملموس لقطاع الزراعة فى العام 
ع فى الاعوام التالیة الى التجاوب لم یستمر اكثر من عام وبدأ نمو الاقتصاد بالتراج

على التوالي ویرجع ذلك لعدة اسباب منها ضعف  1994-1993للاعوام  1.8و  3.8
                                                        

  58، ص بق ذكرهمرجع سعبد الوھاب عثمان ، منھجیة الاصلاح الاقتصادي ، الجزء الاول ،   1
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تجاوب القطاع الخلاص مع سیاسات التحریر الاقتصادي و الذي استمر بتوجیة الى 
  .1مجال الخدمات خاصة التجارة 

وفي ظل تدني معدل النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات  1994وبنهایة العام 
وغیر من التطورات الخطیرة فى الاقتصاد السوداني ادى % 120التضخم التىى بلغت 

بالتنسیق  1995-94ذلك لاتخاذ اجراءات فوریة من خلال تبني برنامج التركیز المالي 
فى نهایة العام  8.9سبه نمو اقتصادي مع صندوق النقد لالدولي و الذي اسفر عن ن

ولم یستمر النجاح كثیرا حیث ادى الى انهیار علاقة السودان مع صندوق .  1995
وبدأ . النقد الدولي نتیجة الذي ادى للانسحاب الاجباري للسودان من عضویة الصندوق 

م التراجع والتدهور مرة اخرى للاقتصاد السوداني وبلغ ذروته فى اغسطس من العا
وهو رقم غیر مسبوق للتضخم فى السودان % 166حیث بلغ معدل التضخم  1996

  . وكان بنذر بوصول الاقتصاد السوداني لحافة الانهیار الكامل 
مما ادى لتبني الدوله لاستراتیجیة اصلاح هیكلي شامل للاقتصاد في منتصف 

لجدیدة نمو الناتج ونتیجة للترتیبات والاجراءات التى اتخذتها الادارة ا 1996العام 
فى العام السابق ویرجع % 4مقارنة بـ  1997في العام % 6.7المحلي الاجمالي بنسبه 

هذا التحسن فى اداء الاقتصاد فى معظمه من التحسن الذي شهدة القطاع الزراعي 
وارتفعت الثروة الحیوانیة لـ % 20بشقیه النباتي والحیواني حیث زاد الانتاج الزراعي بـ 

بفضل تحسین الخدمات البیطریة وخصخصة الخدمات الاساسیة ، واستمر  وذلك% 6
% 6، % 6.1النمو الایجابي للناتج المحلي الاجمالي فى الاعوام اللاحقه بواقع 

  . 2 2000-1999-1998للاعوام % 8.2،

                                                        
  61المرجع السابق ، ص   1
  293المرجع السابق ، ص   2
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دخل السودان مرحله جدیدة  1999وبإنتاج وتصدیر البترول فى آواخر العام 
اقوى واطول معدل نمو اقتصادي متواصل منذ  2008 -2000حیث شهدت الفترة 

استقلال السودان وذلك بفضل دخول موارد البترول فى ایرادات المیزانیة العامة واحداث 
تطور هائل فى تدفقات الموارد الخارجیة المتمثله فى موارد صادرات البترول والتى 

 348س الفترة من من حصیله صادرات البلاد ، وارتفع دخل افرد في نف% 95شكلت 
  .دولار  1393دولار الى 

وعلى الرغم من الدور الكبیر الذي لعبه البترول فى تحقیق نمو قوي ومتواصل 
الا ان القطاعات الانتاجیة لم تحظ بدعم موارد البترول بصورة مباشرة ، علاوة على ان 

ر العالمیة الاعتماد المفرط على البترول جعل الاقتصاد القومي عرضة لتقلبات الاسعا
الذي بلغ  2008للبترول وهذا یفسر بوضوح تدني معدل النمو الاقتصادي فى العام 

ویعزى هذا التدني الى انهیار % 5.73و الذي بلغ  2007مقارنة بالعام % 3.85
اسعار النفط العالمیة ، وبالتعافي النسبي الذي شهدته اسعار البترول فى النصف الثاني 

واستمر الاداء % 4.5ل النمو الاقتصادي فى السودان بلغ معد 2009من العام 
، ویفسر % 3.8، % 6.45بواقع  2011-2010الایجابي للنمو الاقتصادي للاعوام 

بحاله الترقب والحذر لدى المستثمرین  2011التدني النسبي للنمو الاقتصادي فى العام 
فصال الجنوب ، من  مآلات استفتاء جنوب السودان الذي افضى التصویت فیة الى ان

وتیجة للانفصال الفعلى وفقدان السودان لعائدات النفط اسفر ذلك عن ادنى معدل نمو 
% 0.98 2012، حیث بلغ نمو الناتج المحلى فى العام  1997اقتصادي منذ العام 

من ایرادات % 70نتیجة للصدمة التى تعرض لها الاقتصاد السوداني بسبب فقدان 
 -  2014-2013ن عائدات النقد الاجنبي ، وشهدت الاعوام م% 90الموازنة العامة و 
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تحسن نسبي فى معدلات النمو نتیجة لبرامج وسیاسات الاصلاح التى اتخذتها  2015
  .1%4.9 -% 7 -% 5الدوله بواقع 

  
التذبذب وعدم  هيیلاحظ ان السمة الابرز للنمو الاقتصادي في السودان ) 4-4(من خلال الشكل 
  .العام للنمو الاقتصادي طردي ضعیف جداً  ةتجاالاستقرار وان الا

  )4-4(شكل رقم 

 

 

  على بیانات من الجھاز المركزي للاحصاء (E.Views)اعداد الباحث بإستخدام برنامج 
  
  

  

                                                        
  60- 51عبد الوھاب عثمان ، منھجیة الاصلاح الاقتصادي ، الجزء الثاني ، ص   1
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  توصیف نموذج الدراسة& منهجیة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة 
  :تمهید

الریاضیة والإحصائیة المهمة التي تتناول یعد تحلیل السلاسل الزمنیة إحدى الطرائق 
سلوك الظواهر وتفسیرها عبر فترات زمنیة ممتدة، ویمكن تحدید أهداف تحلیل السلاسل 
الزمنیة بالحصول على وصف دقیق للملامح الخاصة بالعملیة التي تتولد منها السلسلة 

ها في المستقبل، فضلاً الزمنیة وبناء نموذج لتفسیر سلوكها واستخدام النتائج للتنبؤ بسلوك
عن التحكم في العملیة التي تتولد منها السلسلة الزمنیة بفحص ما یمكن حدوثة عند 
تغیر بعض معلمات النموذج ولتحقیق ذلك یتطلب الأمر دراسة تحلیلیة وافیة لنماذج 

  .السلاسل الزمنیة بالاعتماد على الأسالیب الإحصائیة والریاضیة
  نحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعةمنهجیة الا : المبحث الأول
مدخل إلى نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع : المطلب الأول

Introduction to Autoregressive Distributed Lag Model (ARDL)   
في نماذج السلاسل الزمنیة، قد توجد فترة معینة طویلة نسبیا في متغیرات صنع      

ادي والتأثیر النهائي في متغیر السیاسة، وبصیغة أخرى إن التعدیل في القرار الاقتص
یمتد على نطاق  Xبسبب التغیرات في المتغیر التوضیحي  Y) الاستجابة(المتغیر التابع 

واسع عبر الزمن فإذا كانت المدة الفاصلة بین الاستجابة والتأثیر طویلة نسبیا فإن 
تضمینها في النموذج، هذا وتكون إحدى طرائق المتغیرات التوضیحیة المتباطئة یجب 

كمتغیرات توضیحیة،  xبناء نماذج الاستجابة الدینامیكیة بتضمین المتغیرات المتباطئة لـ 
، Pesaran 2001)(تم اقتراح هذا النوع من النماذج من قبل هاشم باسران وأخرون 

للتكامل المشترك ودمج فیها نماذج الانحدار الذاتي  ARDLووضع منهجیة 
)(Autoregressive Model  ونماذج الإبطاء الموزعة)(Distributed Lag  وفي
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هذه المنهجیة تكون السلسلة الزمنیة دالة في إبطاء قیمها، وقیم المتغیرات المستقلة 
بطائها بفترة واحدة أو اكثر، فعلى سبیل المثال، إذا  ٕ ، Yو  Xكان لدینا متغیران الحالیة وا

  :، فان المعادلة ستأخذ الشكل التاليYعلى المتغیر  Xوأردنا ان نقیس تأثیر المتغیر 

∆ ௧ܻ = ߙ + ଵܺ௧ିଵߙ + ଶߙ ௧ܻିଵ +ߚଵ∆ܺ௧ି +ߚଵ∆ ௧ܻି + ݁௧

ଵ

ୀ

ଵ

ୀ

 

للتكامل المشترك عن أسالیب التكامل المشترك الأخرى،  ARDLوتمتاز منهجیة     
-Johansenو  Johansen (1988)و  Engle and Granger (1987)مثل 

Juselius (1990) بإمكانیة تطبیق منهجیة الحدود للتكامل المشترك ،Bound 
Testing Approach  بغض النظر عما إذا كانت المتغیرات المستقلةI(0)  أوI(1) 

ولیس أیاً من  I(0)ومع ذلك یتطلب ان یكون المتغیر التابع ساكناً في المستوى، أي 
أو رتبة اعلى، وهي ما یناسب بیانات الدراسة الحالیة التي  I(2)المتغیرات التفسیریة 

تستخدم اختبار التكامل المشترك في إطار نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة 
ومنهجیة اختبار الحدود التي یمكن تطبیقها على عینات  ARDL)(الموزعة ) الابطاء(

صغیرة الحجم، وتقدیر علاقات المدى الطویل والمدي القصیر، بالإضافة الى نتیجة 
  Error Correction Model.1)(تصحیح الخطأ 

  :من خلال فرضیتین ARDLویتم اختبار علاقة التكامل المشترك وفق نموذج 
 H0 : بین ) علاقة توازنیه طویلة الاجل(تكامل مشترك عدم وجود (فرضیة العدم

 ).المتغیرات
 H1 : بین ) علاقة توازنیه طویلة الاجل(وجود تكامل مشترك (الفرضیة البدیلة

 ).المتغیرات
                                                        

  .20نفس المرجع، ص  1
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  ARDL:1خطوات النمذجة القیاسیة لمنهجیة : أولاً 
وذلك باستخدام  I 2)(التأكد من ان أي من المتغیرات لیس متكامل من الرتبة الثانیة . 1

  :ومن أهمها نذكر Unit Root Testاختبارات جزر الوحدة 
  )م(Dickey-Fuller 1979 فوللر-اختبار دیكي. أ

تعتمد فكرة على انه إذا كان معدل الانحدار للمعادلة یساوي الواحد فان هذا یؤدي     
الي وجود مشكلة جذر الوحدة والذي یعني عدم استقراریه بیانات السلسلة الزمنیة حیث 

  :المعادلة هي
Yܜ = ૉY୲ିଵ + ε୲ 

وله خصائص المتغیر  White Noiseهو حد الضوضاء الأبیض  ε୲حیث ان     
ذا كانت العشوا ٕ معنویة احصائیاً دل ذلك على ان السلسلة الزمنیة غیر مستقرة  ρئي، وا

) (d.…,1,2,3وتعاني من جذر الوحدة ویجب معالجتها بالفروق التي تكون درجتها 
  d.2ان بیانات السلسلة متكاملة من الدرجة  Y୲~I(d)وتقرأ 

  - : Augmented Dickey-Fullerفوللر الموسع -اختبار دیكي. ب
في ) الارتباط الذاتي(الموسع على إزالة الاثار الهیكلیة -یقوم اختبار دیكي فوللر    

فوللر، وتمثله -السلسلة الزمنیة ومن ثم نقوم باستخدام نفس إجراءات اختبار دیكي
  :المعادلة الاتیة

∆Y୲ = α + βY୲ିଵ + δ
୫

୧ୀଵ

Y୲ି୧ + ε୲ 

                                                        
 على حسن عبد الزھرة حسن، عبد اللطیف حسن شومان، تحلیل العلاقة التوازنیة طویلة الاجل باستعمال اختبارات 1

مجلة العلوم الاقتصادیة، كلیة  ARDL)(جذر الوحدة وأسلوب دمج النماذج المرتبط ذاتیا ونماذج توزیع الابطاء 
  .188، ص 2013، 34، العدد 9الإدارة والاقتصاد، جامعة البصرة، العراق، المجلد 

  .207، ص 2012ي، شیخي محمد، طرق الاقتصاد القیاسي، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة الاول 2
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  1 .تمثل طول الفجوة الزمنیة mتشیر للفرق الأول و  ∆حیث 
  - ): م(Phillips-Peron 1988بیرون -اختبار فیلبس .ج

بیرون على ادخال تصحیح للارتباط الذاتي باستخدام طریقة -یقوم اختبار فیلبس    
غیر معلمیه، أي انه یأخذ في الاعتبار التغیرات الهیكلیة للسلسلة الزمنیة، یجرى هذا 

  :الاختبار في أربعة مراحل
  .مع حساب الإحصائیات المرافقة Dickey-Fullerلاختبار OLSتقدیر بواسطة  *
σෝଶتقدیر التباین قصیر المدي  * = ଵ


∑ εො୲ଶ
୲ୀଵ  حیثεො୲ تمثل البواقي.  

تقدیر المعامل المصحح المسمى التباین طویل المدي والمستخرج من خلال التباینات  *
  :المشتركة للبواقي حیث

  

Sଵଶ =
1
T
εො୲ଶ


୲ୀଵ

+ 2	(1 −
i

I − 1
)

୍

୧ୀଵ

1
T
 εො୲

୍

୲ୀ୍ାଵ

εො୲ି୧ 

  حساب إحصائیة فیلبس بیرون *

t
ୡ = √K ×

Φ − 1
σෝ

+
T(K− 1)σෝ

√K
 

kمع      = ෝమ

ୗభమ
tوتقارن . تشویشاً ابیضاً  εො୲عندما تكون  1والذي یساوي  

ୡ  مع

  2.القیمة الحرجة لجداول ماك كینون

                                                        
، 2011كامل العلاوي، القیاس الاقتصادي النظریة والتحلیل، عمان، دار صفاء للنشر والتوزیع، الطبعة الاولي،  1

 .270ص 

 .212شیخي محمد، مصدر سبق ذكره، ص  2
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 Unrestricted Error Correctionصیاغة نموذج تصحیح الخطأ غیر المقید  .2
(UECM).  

 SBC)(تحدید فترة التباطؤ المناسب للنموذج والتي تعتمد على خاصیة  .3
(Schwarz Bayesian Criteria.(  

  .التأكد من أن أخطاء النموذج مستقلة ذاتیاً . 4
  .التأكد من ان النموذج مستقر دینامیكیا .5
لرؤیة ما إذا كان هنالك دلیل على علاقة  Bound Test)(تنفیذ اختبار الحدود  .6

  .لة الاجل بین المتغیراتطوی
ذا كانت النتیجة إیجابیة في الخطوة  .7 ٕ ، یتم تقدیر العلاقة في الأجل القصیر 6وا

الذي یقوم و  UECM)(والطویل، فضلاً عن فصل نموذج تصحیح الخطأ غیر المقید 
مفهومة على فرضیة أن هنالك علاقة توازنیه طویلة المدى تتحقق في ظلها القیمة 

لة في إطار محدداتها، وبالرغم من وجود هذه العلاقة التوازنیة على المدى التوازنیة للدا
الطویل، إلا انه من النادر ان یتحقق، ومن ثمة فقد یأخذ التوازن قیمة مختلفة عن القیمة 
التوازنیة الحقیقیة، ویمثل الفرق بین القیمتین عند كل فترة زمنیة خطأ التوازن 

Equilibrium Error أو تصحیح هذا الخطأ أو جزء منه على الأقل في ، ویتم تعدى
المدى الطویل، لذا جاءت تسمیة هذا النموذج بنموذج تصحیح الخطأ، وتتطلب عمل إلیة 

سالبة ومعنویة  CointEq)(تصحیح الخطأ ان تكون إشارة معلمة تصحیح الخطأ 
التابع وفقاً  بالإضافة الى وجود تكامل مشترك تتجه من المتغیرات المستقلة الى المتغیر

  .Bound Testلنتیجة اختبار الحدود 
لقیاس حركیة تأثیرات العلاقة قصیرة  7استعمال نتائج النموذج المقدر في الخطوة  .8

  .الأجل، والعلاقة التوازنیة الطویلة الأجل بین المتغیرات
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  :للتكامل المشترك ARDLخطوات تطبیق منهجیة : ثانیاً 
یتمثل في اختیار فترة التباطؤ المثلى للفروق الأولى لقیم المتغیرات في : الخطوة الأول

 Vector، وذلك باستخدام نموذج متجه انحدار ذاتي غیر مقید VECMنموذج 
Unrestricted Model Autoregressive ویتم باستخدام المعاییر التالیة لتحدید ،

  : هذه الفترة هي
  معیار معلومات أكاییكAkaike Information Criterion )(AIC:1  

  :ویعرف بالعلاقة التالیة AIC)(یرمز له بالرمز 

AIC(p, q) = Ln(σෝகଶ) + ൜2 ൬
p + q

n
൰ൠ 

σෝகଶ: حیث     = ቂୖୗୗ
୬
ቃ
ଶ

تمثل عدد : p+q)(محسوباً بطریقة المعقولیة العظمي و  
  معالم النموذج

  .یكون الاختیار على أساس أصغر قیمة للمعیار
  معیار معلومات شوارتزSchwarz Information Criterion )(SIC:2  

  :ویعطى بالمعادلة التالیة SIC)(یرمز له بالرمز 

SIC(p, q) = Ln(σෝகଶ) +
2(p + q)

t
Ln(T) 

  .ویكون الاختیار على أساس أصغر قیمة للمعیار
  معیار حنان كوینHannan-Quinn Criterion ):(HQC3  

  : ویكتب بالشكل التالي) HQC(یرمز له بالرمز 
                                                        

مؤشر سوق : دراسة حالة –دربال أمینة، محاولة التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالیة العربیة باستعمال النماذج القیاسیة  1
  .71، ص 2014دبي المالي، رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

  .71نفس المرجع،  ص  2
، (1988-2007)سیة للاستهلاك الوطني للطاقة الكهربائیة في الجزائر خلال الفترة بن احمد احمد، النمذجة القیا 3

  .90، ص 2008رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التیسییر، الجزائر، 
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HQC(p, q) = Ln(σෝகଶ) + (p + q)	C
୬	୬(୬)

୬  

σෝகଶ: حیث = Sଶ محسوباً بطریقة المعقولیة العظمى ویساوى :∑க౪మ

୬
  

  .ویكون الاختیار على أساس أصغر قیمة للمعیار
 Final Prediction Errorهنالك معیار اخر یعرف بمعیار خطأ التوقع النهائي 

(FPE)  المقترح من قبلAkaike (1969).  
بواسطة طریقة المربعات الصغرى العادیة  VECMیتمثل في تقدیر : الخطوة الثانیة

ولتحدید النموذج الملائم یتم اتباع اختبار النموذج الذي ینتقل من العام إلى الخاص 
)(General to Specific  والذي یتمثل في إلغاء متغیر الفروق الأول لكل متغیر تكون

  .غیر معنوي Tالقیم المطلقة لإحصائیة 
ختبار المعنویة المشتركة لمعاملات مستویات المتغیرات یتمثل في ا: الخطوة الثالثة

حصاء اختبار  Bound Testالمبطأة لفترة واحدة بواسطة اختبار  ٕ والتي لها توزیع  Fوا
  .غیر معیاري

المحسوبة لمعاملات المتغیرات  Fیتمثل في مقارنة قیمة إحصائیة : الخطوة الرابعة
المناظرة المحسوبة ) الجدولیة(الحرجة  Fة المستقلة المبطأة لفترة واحدة بقیمة إحصائی

له توزیع غیر معیاري، فإن  F، ونظراً لان اختبار Pesaran et al (2001)في 
هنالك قیمتین حرجتین لإحصائیة هذا الاختبار، قیمة الحد الأدنى وتفترض ان كل 

لرتبة ، بمعني انها متكاملة من ا)أو في مستواها(المتغیرات ساكنة في قیمها الاصلیة 
قیمة الحد الأعلى وتفترض ان المتغیرات ساكنة في الفروق الأولى  I (0)صفر أي 

  :، حیثI (1)لقیمها، بمعني انها متكاملة من الرتبة واحد صحیح 
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  إذا كانت قیمة إحصائیةF  المحسوبة أكبر من قیمة الحد الأعلى، سیتم رفض
غیرات بغض النظر عن رتب فرضیة العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بین المت

 .التكامل المشترك للمتغیرات، ویعنى ذلك وجود علاقة تكامل مشترك بین المتغیرات
  إذا كانت قیمة إحصائیةF  اقل من قیمة الحد الأدنى، فلا یمكن رفض فرضیة العدم

القائلة بعدم وجود تكامل مشترك بین المتغیرات، ویعنى ذلك عدم وجود علاقة توازنیه 
 .الاجل بین المتغیراتطویلة 

  أما إذا كانت قیمة إحصائیةF  ،المحسوبة تقع بین قیم الحدین الأدنى والأعلى
ستكون النتائج غیر محددة، ولا یمكن اتخاذ قرار لتحدید عما إذا كان هنالك تكامل 

 .مشترك بین المتغیرات من عدمه
  إذا كانت كل المتغیرات متكاملة من الرتبة الأولى، أيI (1) ، فان القرار الذي یتم

اتخاذه لتحدید عما إذا كان هنالك تكامل مشترك بین المتغیرات من عدمه سوف یتم 
المحسوبة بالقیمة الحرجة للحد الأعلى، أما إذا  Fعلى أساس مقارنة قیم إحصائیة 

، فان القرار الذي یتم اتخاذه I (0)كانت كل المتغیرات متكاملة من الرتبة صفر، أي 
ا إذا كان هنالك تكامل مشترك بین المتغیرات من عدمه سوف یتم على لتحدید عم

 .المحسوبة بالقیمة الحرجة للحد الأدنى Fأساس مقارنة قیم إحصائیة 
  :ARDLاختبارات تشخیص نموذج : المطلب الثالث

عدة  ARDLتتضمن منهجیة  :اختبار استقراریه معالم النموذج خلال فترة التقدیر: اولاً 
 – Recursive Residuals)اختبارات للكشف عن استقراریه معالم النموذج منها 

CUSUM Test – CUSUM of Squares Test – One Step Forecast 
Test – N-Step Forecast Test – Recursive Coefficients)  في هذه

لمعالم النموذج الدراسة سوف نستخدم اختبار مسار البواقي المتراكم للتقدیر المتتالي 
CUSUM Test واختبار ،CUSUM of Squares Test.  
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  : تقییم مقدرة النموذج على التنبؤ: ثانیاً 
هو تقدیر كمي للقیم المتوقعة للمتغیرات التابعة في المتغیر المستقل  :1تعریف التنبؤ. 1

  .بناء على ما هو متاح لدینا من معلومات عن الماضي والحاضر
فهو عملیة تقدیر للتطور المستقبلي لقیم الظواهر  :ادي للتنبؤاما التعریف الاقتص

  .الاقتصادیة استناداً للوضع الراهن والعوامل المؤثرة في تطور تلك الظواهر
  :2أنواع التنبؤ. 2

َ على الاتي   :هنالك أنواع عدیدة للتنبؤ تتحدد بناء
  .التنبؤ بنقطة والتنبؤ بفترة :صیغة التنبؤ* 
  .تنبؤ بعد التحقق وتنبؤ قبل التحقق :فترة التنبؤ* 
  .التنبؤ المشروط والتنبؤ غیر المشروط :درجة التأكد* 
تنبؤ النموذج المكون من معادلة وتنبؤ النموذج المكون من عدد  :درجة الشمول* 

  .المعادلات
  :اختبار وتقییم مقدرة النموذج على التنبؤ. 3

ختبار مقدرة النموذج على التنبؤ، ففي قبل استخدام النموذج في عملیة التنبؤ ینبغي ا
كثیر من الأحیان قد یكون النموذج ذو معنى اقتصادي واحصائي وقیاسي إلا انه قد لا 
یكون ملائم للتنبؤ بسبب التغیرات السریعة في المعالم الهیكلیة للعلاقات في الواقع، لهذا 

  .ؤ على المستوى التطبیقيمن الأهمیة ان نقوم باختبار مقدرة النموذج القیاسي على التنب
  

                                                        
 Eviewsسلسلة الاقتصاد القیاسي التطبیقي باستخدام برنامج الـ " طارق محمد الرشید، سامیة حسن منصور،  1
  .5م، ص 2010، مطبعة جي تاون، السودان، )" التنبؤ باستخدام نماذج الانحدار(
  .6و  5نفس المرجع، ص  2
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  :1توجد عدة اختبارات لاختبار مقدرة النموذج على التنبؤ نذكر منها
یعتمد هذا الاختبار على التنبؤ بعد اختبار مقدرة النموذج : K2اختبار كاي تربیع . أ

وفیة یتم اختبار معنویة الفرق بین القیم المتوقعة والقیم الفعلیة، فإذا كانت القیم المتوقعة 
μොf	H:)(تساوي القیم الفعلیة او الفرق بینهما غیر جوهري  = 	 μොa  فإن مقدرة النموذج

:Hଵ)(على التنبؤ عالیة، أما إذا كان الفرق جوهري  μොf ≠ μොa  فإن مقدرة النموذج على
  .التنبؤ تكون ضعیفة

  : Tاختبار تي . ب
ً على  یستخدم هذا المعیار لاختبار معنویة الفرق بین القیم التنبؤیة والقیم الفعلیة بناء

  : تحدید الفروض الاتیة
μොf	H:)(عدم وجود فرق جوهري بین القیمة المتنبأ بها والقیمة الفعلیة : فرض العدم =

	μොa ویكون النموذج في هذه الحالة ذو مقدرة عالیة على التنبؤ.  
:Hଵ)(وجود فرق جوهري بین القیمة المتنبأ بها والقیمة الفعلیة  :الفرض البدیل μොf ≠

μොa ویكون النموذج ذو مقدرة ضعیفة على التنبؤ.  
  Theil:1اختبار ثایل . ج

  :لقد اقترح ثایل هذا الاختبار الذي یتوقف على الاتي
  اذا كان التغیر الفعلي)(dt  یساوي اتغیر الفعلي)(da  فإن قیمة معامل ثایل)(T 

 .وهذا یشیر إلي مقدرة النموذج الكبیرة على التنبؤ T=Zero)(تساوي صفر 
  اذا كان التغیر المتوقع)(dt  یساوي الصفر فان قیمة معامل ثایل)(T  تساوي

وهذا یشیر الي الحالة التي یتوقع فیها بأن المتغیر التابع سوف  T=1)(الواحد 
 .یكون ثابت عبر الزمن

                                                        
  .19و  18نفس المرجع السابق، ص  1
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 ل كلما ذادت قیمة معامل ثای)(T  عن الواحد كلما دل ذلك على انخفاض مقدرة
 .النموذج على التنبؤ

سوف نعتمد في هذه الدراسة على معامل ثایل لحساب القدرة التفسیریة لنموذج : ملحوظة
  .الدراسة

لتقدیر أثر السیاسة المالیة والنقدیة على  النموذج القیاسي توصیف: الثانيالمبحث 
  النمو الاقتصادي في السودان

  تاریخ بناء النماذج وتعریفها واهم خصائصها: المطلب الأول
  :تاریخ بناء النماذج: اولاً 
في  Tinbergenم وهو نموذج 1937أول محاولة للنمذجة القیاسیة كانت في عام     

الاقتصاد الهولندي الذي بني على النظریة الكنزیة، وطور بعد ذلك في الولایات المتحدة 
، وبعد ذلك Whartonواعمال  Klein and Goldbergerالامریكیة على ید كل من 

م كان 1992انتشرت النمذجة في اروبا الغربیة وبعدها إلى انحاء العالم، وبحلول عام 
  1.یستخدم للدراسات الاقتصادیة نموذج 3000هنالك أكثر من 

  : تعریف النموذج الاقتصادي وخصائصه: ثانیاً 
بأنه مجموعة من العلاقات الاقتصادیة التي توضع عادة  یعرف النموذج الاقتصادي    

، التي تشرح سلوكیة أو )أو مجموعة من المعادلات(بصیغ ریاضیة تسمى المعادلات 
مل اقتصاد ما أو قطاع معین، ویطلق علیها میكانیكیة هذه العلاقات التي تبین ع

                                                        
، الطبعة الأولى، الاهلیة للنشر، "د القیاسي الاستشراف والاختبارات والقیاسمشاكل الاقتصا"إسماعیل السیوفي،  1

  .22، ص 2006المملكة العربیة السعودیة، 
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المعادلات الهیكلیة، والنموذج الاقتصادي هو صورة مبسطة تمثل النشاط الاقتصادي 
  1.للبلد او للقطاع خلال فترة زمنیة معینة في شكل رموز وقیم عددیة

  :ویتضح من التعریف السابق أن
  .التنبؤ بها والسیطرة علیها النموذج وسیلة لتمثیل ظاهرة معینة بهدف تحلیلها أو -1
الغرض من النموذج تسهیل وصف طبیعة تلك العلاقات بصورة خالیة من التفاصیل  -2

  .والتعقیدات وممثلة للواقع
نما یعطي صورة مقربة ومهما كبرت فهي  -3 ٕ النموذج لا یعكس الواقع الاقتصادي وا

نما صورة تقریبیة ٕ   .لیست حقیقیة وا

  2:ذج القیاسيخصائص جودة النمو : ثالثاً 
  .المطابقة للنظریة الاقتصادیة بحیث یصف الظاهرة الاقتصادیة بشكل صحیح -1
القدرة على التفسیر أي قدرة النموذج على توضیح المشاهدات الواقعیة بشكل یكون  -2

  .متناسقاً مع السلوك الفعلي للمتغیرات الاقتصادیة التي تحدد العلاقة بین هذه المتغیرات
ات المعالم إذ أن هذه التقدیرات یجب ان تكون افضل تقریب للمعالم دقة تقدیر  -3

الحقیقیة وهذه الدقة تأتي من اتصاف هذه التقدیرات بصفة مرغوبة یحددها الاقتصاد مثل 
  .عدم التحیز والاتساق والكفاءة

قدرة النموذج الاقتصادي على التنبؤ بحیث یعطي تنبؤات مرضیة للقیم المستقبلیة  -4
  .للمتغیرات التابعة

                                                        
النماذج القیاسیة لدوال الطلب والعرض لسلعة السكر في السودان باستخدام منهجیة "مریم عمر حب االله عمر،  1

، رسالة دكتوراه في الاقتصاد القیاسي، جامعة 1980-2014)"(التكامل المشترك ونموذج تصحیح الخطأ غیر المقید 
  .132، ص 2015السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، السودان، 

، رسالة ماجستیر في "1980-2012)(تقدیر دالة استهلاك السكر في السودان "وفاء صلاح الدین على فضل، 2
، ص 2014معة السودان للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، السودان، الاقتصاد القیاسي، جا

52.  
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خاصیة البساطة فالنموذج الاقتصادي یجب أن یبرز العلاقات الاقتصادیة بأقصى  -5
حد ممكن من البساطة كلما قل عدد المعادلات وكان شكلها الریاضي بأقصى حد ممكن 
من البساطة كلما كان النموذج الاقتصادي افضل من غیره، شریطة ألا یكون ذلك على 

  .التقدیرحساب الدقة في 
  1:اقسام المعادلات الهیكلیة: رابعاً 

هي المعادلات التي تعرف احد المتغیرات تعریفاً غیر : المعادلات التعریفیة - 1
ـــمش ــــ   روط أي أنهاــ

معادلة محاسبیة، فإذا عرفنا ان الدخل یساوى الاستهلاك زائد الادخار فیمكن ان نعرف 
  .الاستهلاكان الادخار یساوى الدخل ناقص 

هي المعادلات التي تصف السلوك الاقتصادي للمتغیر وهي : المعادلات السلوكیة - 2
سلوك المنتجین والمستثمرین وهي تفسر القرارات التي یتخذونها مثل معادلة الطلب 

  .والعرض
وهي المعادلات التي تختص بالعلاقات الإنتاجیة والمستخدمات : المعادلات الفنیة - 3

 Cobb)(وفق المستوى التقني السائد، مثل دالة انتاج كوب دوغلاس  اللازمة لها
Douglas Production Function.  

نما : المعادلات المؤسسیة - 4 ٕ هي المعادلات التي لا تصدر عن النظریة الاقتصادیة وا
هي التي تصدر عن نمط معینا من السلوك یحدده العرف والعادات والتقالید والقانون مثل 

  .الرسوم الجمركیة وغیرهاالضرائب و 
هي المعادلات التي تأخذ صیغة التساوي او التطابق لجانبي : المعادلات التطابقیة - 5

  .المعادلة مثال لذلك ان العرض یساوى الطلب
                                                        

 .34إسماعیل السیوفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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وهي تشبه المعادلات التعریفیة غیر أنها لا تلزم أن تكون : المعادلات التوازنیة - 6
ن ٕ ما تتحقق صحة هذه المعادلات تحت شروط صحیحة دائما، فهي لیست متطابقات، وا

  .معینة فقط، وهي تحقیق شروط التوازن إذا لم یتحقق، فلن تتحقق هذه المعادلات

  توصیف النموذج القیاسي للدراسة الحالیة: المطلب الثاني

  1:تصنیف متغیرات النموذج: اولاً 

النموذج أي هي المتغیرات التي تتحدد قیمتها عن طریق : المتغیرات الداخلیة - 1
بواسطة تقدیر معلمات النموذج، بعد معرفة قیم المعلمات وقیم المتغیرات الخارجیة ولها 
مسمیات أخرى هي المتغیرات التابعة أو المتغیرات غیر المفسرة وفي هذه الدراسة تتمثل 

  .النمو الاقتصادي متغیر المتغیر الداخلي في

نما هي المتغیرات التي لا: المتغیرات الخارجیة - 2 ٕ  تتحدد قیمتها عن طریق النموذج وا
تتحدد بعوامل خارجة عن النموذج، وفي بعض الأحیان تتحدد قیمتها عن طریق نموذج 
آخر مختلف عن النموذج الأصلي، وتسمي بالمتغیرات التوضیحیة التفسیریة والخارجیة 

تأثر بأدوات تتمثل المتغیرات الخارجیة في المتغیرات التي تالمستقلة وفي هذه الدراسة 
السیاسة النقدیة متمثلة في متغیر عرض النقود والتي بدورها تؤثر في النمو الاقتصادي 

  .بینما أدوات السیاسة المالیة تتمثل في متغیر الانفاق الحكومي ومتغیر الضرائب

تخلف (إذا كانت المتغیرات الداخلیة ذات فترة إبطاء : المتغیرات المتخلفة زمنیاً  - 3
فإنها في هذه الحالة تعامل معاملة المتغیرات الخارجیة، فیتم جمعها مع المتغیرات ) زمني

وبما ان النموذج المستخدم هو نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة الخارجیة 
                                                        

  .134مریم عمر حب االله عمر، مرجع سبق ذكرة، ص  1
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عدد كافي لفترات التخلف الزمنى  ARDLومن المعروف ان لنموذج  ARDLالمتباطئة 
  .لكل متغیرات الدراسة

  1:تحدید الشكل الریاضي للنموذج: ثانیاً  

فقد یكون نموذج (نقصد بالشكل الریاضي للنموذج عدد المعادلات التي یحتویها     
فقد تكون متجانسة او غیر متجانسة (، ودرجة تجانس كل معادلة )خطى أو غیر خطي

نما فال) من درجة معینة ٕ نظریة الاقتصادیة لا توضح الشكل الریاضي الدقیق للنموذج وا
توضح في بعض الأحیان بعض المعلومات التي تفید ولو لحد ما في تحدید بعض 

  :ملامح الشكل الریاضي الملائم نجد من أهمها

  :أسلوب الانتشار - 1

حیث یقوم الباحث بجمع بیانات عن المتغیرات المختلفة التي تتضمنها النموذج ثم     
هذه البیانات في شكل انتشار ذو محورین یتضمن المتغیر التابع على محور  یقوم برصد

واحد والمتغیر المستقل على المحور الاخر ومن خلال معاینة شكل الانتشار یمكن 
الملائم، ولاكن نجد مقدرة هذا الأسلوب محددة بمتغیرین للباحث اختیار الشكل الریاضي 

فقط لذلك لا یمكن استخدام هذا الأسلوب في حالة الانحدار الذي یشتمل على أكثر من 
  .متغیرین

  
  

                                                        
، 2005الرشید، المرشد في الاقتصاد القیاسي التطبیقي، جي تاون للنشر، السودان، الطبعة الأولى،  محمد طارق 1

  .16ص 
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  :أسلوب التجریب - 2

وفقاً لهذا الأسلوب فأن الباحث یقوم بتجریب الصیغ الریاضیة المختلفة ثم یختار     
ائج أفضل من الناحیة الاقتصادیة والاحصائیة والقیاسیة ولا شك الصیغة التي تعطي نت

في ان الخطأ في تحدید الشكل الریاضي الملائم للنموذج یترتب علیة أخطاء فیما یتعلق 
  بقیاس وتفسیر الظاهرة محل البحث

ولذلك یجب على الباحث ان یسترشد بالعوامل والقواعد التالیة عند تحدیده للشكل 
  :الریاضي

 كلما كانت الظاهرة معقدة وكانت المتغیرات التي تؤثر فیها  :تعقید الظاهرة درجة
نموذج معادلات (متعددة كلما كان من الأفضل استخدام نموذج ذو معادلات متعددة 

أخذ هذه العلاقات المتشابكة في الحسبان) انیة ُ  .حتى ی
 م أهمیتها فهنالك بعض المتغیرات یمكن إسقاطها لعد :الهدف من تقدیر النموذج

بالنسبة لبعض الأهداف في حین یتعین إدراجها في النموذج في حالة بعض 
 .الأهداف الأخرى

 فقد یضطر الباحث الى اسقاط بعض العلاقات من النموذج  :مدى توفر البیانات
 .نظراً لعدم توافر بیانات عنها او نتیجة لعدم إمكانیة قیاسها
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تم صیاغة  Pesaran et al. (2001)و  Pesaran (1997)وبالاعتماد على 
  :على النحو التالي ARDLنموج 

∆(ECGR௧) = ߚ + ଵߚ ∗ ∆	ECGR௧ି + ଶߚ ∗ ∆	LOG(MSݐ−݅) + ଷߚ

∗ ∆	LOG(TAXݐ−݅) + ସߚ ∗ ∆	LOG(Gݐ−݅)−ܙ۳ܜܖܑܗ۱− +  1ߛ

݊

݆=1

∗ LOG(MS) +  2ߛ

݊

݆=1

∗ LOG(TAX) +  3ߛ

݊

݆=1

∗ LOG(G) +  ௧ߝ

  :حیث ان

  .تشیر الي سلسلة الفرق الاول :∆

  .تشیر الي القیمة اللوغاریثمیة: ۵۽ۺ

  .معلمات الاجل القصیر: 	ࢼ,ࢼ,ࢼ,ࢼ

  .معلمات الاجل الطویل: 	ࢽ,ࢽ,ࢽ

  .معلمة تصحیح الخطأ: ିܙ۳ܜܖܑܗ۱

  .النمو الاقتصادي: ܀۳۱۵

  .عرض النقود بمعناه الواسع: ܁ۻ

  .الضرائب غیر المباشرة: ܆ۯ܂

  .الحكوميالانفاق : ۵
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  -: تحدید الإشارات المسبقة للمعالم: رابعاً 
ً على إشارة  المقصود به تحدید نوع العلاقة بین المتغیر التابع والمتغیر المستقل وذلك بناء

  .حسب افتراض النظریة الاقتصادیة المعلمة
 الاقتصاديأثر السیاسة النقدیة والمالیة على النمو الإشارات المسبقة لمعلمات معادلة 

  :في السودان
 .حسب افتراض النظریة الاقتصادیة یجب ان تكون اشارتها موجبة: β0)(الثابت . 1
حسب افتراض النظریة : β1)( النمو الاقتصادي في الفترة السابقة لمةمعإشارة . 2

النمو الاقتصادي في الوقت  بین طردیةلوجود علاقة  موجبة نسبةالاقتصادیة اشارتها 
الحالي والنمو الاقتصادي في الفترة السابقة وذلك بناء على فرضیة التطور وتحسن 

  .النشاط الاقتصادي
حسب افتراض النظریة : ,β2, γ1)( عرض النقود في الاجل القصیر والطویلمعلمة . 3

والنمو عرض النقود  بین طردیةلوجود علاقة  موجبة نسبةالاقتصادیة اشارتها 
  .الاقتصادي

حسب افتراض : ,β3, γ2)( الضرائب غیر المباشرة في الاجل القصیر والطویلمعلمة . 4
الضرائب والنمو  بین طردیةلوجود علاقة  موجبة نسبةالنظریة الاقتصادیة اشارتها 

  .الاقتصادي
حسب افتراض  :,β4, γ3)( الانفاق الحكومي في الاجل القصیر والطویلمعلمة . 5

الانفاق الحكومي  بین طردیةلوجود علاقة  موجبة نسبةالنظریة الاقتصادیة اشارتها 
  .والنمو الاقتصادي

یجب ان تكون اشارتها سالبة وذات دلالة : CointEqିଵ)(معلمة تصحیح الخطأ . 6
إحصائیة للدلالة على عمل إلیة تصحیح الخطأ في المدى الطویل ویوضح معدل 

  .لتوازن اللازمة للعود الي القیمة التوازنیة الحقیقیةتصحیح خطأ ا
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  لأثر السیاسة المالیة والنقدیة على النمو الاقتصادي في السودان دراسة قیاسیة

على بیانات الدراسة  ARDLاختبار مدى صلاحیة تطبیق نموذج : الأولالمبحث 
  .الحالیة

  الدراسةاختیار فترة التباطؤ المناسب لبیانات : المطلب الأول

  Lag Length Criteriaاختبار نتائج : 1)(جدول رقم 
  فترات التباطؤ 

Lag)(  
 معیار أكاییك

AIC)(  
 معیار شواتزر

SC)(  
 معیار حنان كوین

(HQ) 
        0  15.09909  15.29265  15.15483 
1  11.38988    12.35765   11.66856 
2  10.17762  11.91960  10.67924 
3  7.677418  10.19361  8.401990 
4   5.518531*  8.808937*  6.466049*  

* indicates lag order selected by the criterion 
  .(Eviews. v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

یتضـــح لنـــا ان التبـــاطؤ الرابـــع هـــو التبـــاطؤ الأنســـب  1)(مـــن خـــلال نتـــائج الجـــدول رقـــم 
  .2015الي  1990لبیانات الدراسة الحالیة خلال الفترة من 
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  -: استقرار متغیرات الدراسةفحص مستوى : المطلب الثاني

عرض  –النمو الاقتصادي (الجدول التالي یوضح مستوى استقرار متغیرات الدراسة 
  .المدمج، عن طریق اختبار دیكي فوللر )لحكوميالانفاق ا –الضرائب  –النقود 

استقرار متغیرات الدراسة مع القاطع عن طریق اختبار ): 2(جدول رقم 
Fuller (ADF)-Augmented Dickey 

قیمة اختبار   متغیر الدراسة
ADF  مع

  القاطع

القیمة الحرجة 
عند مستوي 

  %5معنویة 

مستوي 
  المعنویة

مستوي 
استقرار 
  السلسلة

  المستوىعند  5.621607 -2.981038 0.0001- (ECGR) الاقتصاديالنمو 
عند الفرق   MS  -11.17461 -2.967767 0.0000)( عرض النقود

  الاول
  المستوىعند  TAX  4.948804 -2.981038 1.0000)( الضرائب

عند الفرق   G  -4.230722 -2.981038 0.0029)( الانفاق الحكومي
  الاول

  .(Eviews. v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

الحكم على استقرار المتغیر یتم من خلال طریقتین إما من خلال المقارنة بین القیمة 
المحسوبة والقیمة الحرجة لاختبار دیكي فوللر الموسع فاذا كانت القیمة المحسوبة أكبر 
من القیمة الجدولیة فهذه تعتبر دلالة على استقرار المتغیر والطریقة الثانیة تكمن في 

ومستوى المعنویة فاذا كانت مستوى % 5وى الدلالة الإحصائیة المقارنة بین مست
  .فهذه تعتبر دلالة على استقرار المتغیر% 5المعنویة اقل من 
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 الضرائبومتغیر ) (ECGRیتضح لنا ان متغیر النمو الاقتصادي  1)(من الجدول رقم 
)(TAX استقرت عند المستوى إذن فهي متكاملة من الدرجة صفر، ونجد ان كل من 

استقرت عند الفرق الأول  G)(الانفاق الحكومي ومتغیر  (MS) عرض النقودمتغیرات 
لجمیع  5%)(إذن فهي متكاملة من الدرجة الاولى، وكل ذلك عند مستوى المعنویة 

  .متغیرات النموذج

بما ان درجة استقرار متغیرات الدراسة خلیط بین المستوى والفرق الأول وان المتغیر 
قد استقر عند المستوى فان هذا یتوافق مع افتراضات نموذج ) الاقتصاديالنمو (التابع 

ARDL  التي تسمح بتقدیر العلاقة بین المتغیرات الاصلیة بغض النظر فیما إذا كانت
هذه المتغیرات مستقرة في المستوى فقط او الفرق الأول او خلیط بینها بشرط ان لا 

  .وان یستقر المتغیر التابع عند المستوى یستقر أیا من المتغیرات عند الفرق الثاني

  اختبار التكامل المشترك: المطلب الثالث

دواعي استخدم الباحث لاختبار الحدود دوناً عن اختبارات التكامل المشترك : اولاً 
  - : الأخرى

یتطلب تطبیق اختبار جوهانسون للتكامل المشترك الي ان تكون متغیرات الدراسة     
مستقرة من نفس الدرجة وهو ما لا یناسب بیانات الدراسة الحالیة لذلك سوف نعتمد على 

والتي یمكن تطبیقها  ARDLاختبار الحدود للتكامل المشترك التي توفرها لنا نموذج 
ذه المتغیرات مستقرة في المستوى فقط او الفرق الأول فقط بغض النظر فیما إذا كانت ه

  .او خلیط بینها
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  - : بین متغیرات الدراسة) العلاقة طویلة الاجل(التكامل المشترك اختبار : ثانیاً 

  -: Bound Testاختبار الحدود ): 3(جدول رقم 

عدد المتغیرات الخارجیة 
)(K  

 القیمة المحسوبة
)(Value 

 المستخدم الاختبار الاحصائي
)(Test Statistic 

3 37.44630 F-Statistic 
 Critical Value Bound)(القیمة الجدولیة 

مستوى المعنویة  I0 Boundالحد الأدنى  I1 Boundالحد الأعلى 
Significance 

4.78 4.04 10%  
5.73 4.94 5%  
6.68 5.77 2.5%  
7.84   6.84 1% 

  (Eviews. v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

ً على النتائج الاحصائیة بالجدول  جد ان القیمة المحسوبة لاختبار باوند أعلاه ن) 3(بناء
F  وهي أكبر من القیمة الحرجة لاختبار باوند حتى عند مستوى الدلالة  37.45)(تساوى

هذه تعتبر دلالة على ان هنالك علاقة طویلة الاجل تتجه من و % 1الإحصائیة 
إلى المتغیر التابع ) الإنفاق الحكومي –الضرائب  –عرض النقود (المتغیرات المفسرة 

  ).النمو الاقتصادي(

  

  



105 
 

لدراسة أثر السیاسة النقدیة  ARDLاستخدام نموذج : الثانيالمبحث 
  والمالیة على النمو الاقتصادي في السودان

 ARDLنتائج تقدیر نموذج : المطلب الأول

لدراسة أثر السیاسة النقدیة والمالیة على  ARDLنموذج  نتائج تقدیر): 4(جدول رقم 
  م2015 –م 1990خلال  النمو الاقتصادي في السودان

  المتغیرات
Variables 

  المعالم المقدرة
Coefficient 

الأخطاء 
  المعیاریة

Std. Error 

 (t)قیمة 
T Statistic 

معنویة 
  المعالم
Prob.  

المعنویة 
الكلیة 
  للنموذج

Prob.(F-
Statistic) 

Cointegrating Form    
  
  
  
  
  

0.000001 
  
  
  
 

2.779743  0.295060 9.420934 0.0000 
1.730510 0.193979 8.921105 0.0000  
0.705670 0.099368 7.101554  0.0000 

Cointegrating Form  (Short Run Elasticity) 
-1.358888 0.676851 -2.007662 0.0619 

∆2.929847 1.122688 2.609672 0.0190 
1.086989 0.599996 1.811659 0.0889 

CointEq(-1)  -5.007923 0.363840 -13.764078 0.0000  
Long Run Coefficients (Long Run Elasticity) 

LOG(MS) -0.271348 0.135073 -2.008889 0.0617 
LOG(TAX) 0.833905 0.196627 4.241056 0.0006 
LOG(G) -0.694451 0.191952 -3.617846 0.0023 

C 1.763012 0.535214 3.294034 0.0046 
  .(Eviews.V9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر
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  :یمكن كتابة معادلة النموذج المقدر كالاتي

∆൫ECGR௧൯ = 1.76 + 2.78 ∗ ∆	ECGR௧ିଵ + 1.73 ∗ ∆	ECGR௧ିଶ + 0.70
∗ ∆	ECGR௧ିଷ − 1.36 ∗ ∆	LOG(MS) + 2.93 ∗ ∆	LOG(TAX)
+ 1.09 ∗ ∆	LOG(G) − . − 0.27 ∗ LOG(MS) + 0.83
∗ LOG(TAX) − 0.69 ∗ LOG(G) 

ي والاحصائي تقیم نتائج تقدیر نموذج الدراسة وفق المعیار الاقتصاد: المطلب الثاني
  - :والقیاسي

بعد الانتهاء من التقدیر لمعلمات النموذج من خلال بیانات واقعیة نبدأ في تحلیل وتقیم 
والإحصائیة نتائج التقدیر للتأكد من وجود مدلول للمعلمات من الناحیة الاقتصادیة 

  .والقیاسیة

  :التقییم وفق المعیار الاقتصادي: اولاً 

یعتبر من المعاییر المستمدة من النظریة الاقتصادیة وأولى المعاییر التي یجب أن 
تستخدم لتقیم النتائج حیث تشیر النظریة الاقتصادیة إلى افتراضات محددة عن إشارات 

المحددة تستخدم للحكم على مدى سلامة وهذه الافتراضات  المعلمات المراد تقدیرها
  .التقدیرات من الناحیة الاقتصادیة

لتقدیر أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النمو التقییم الاقتصادي فیما یلي نستعرض 
  - : الاقتصادي في السودان

  جاءت إشارة النمو الاقتصادي في الفترات الثلاثة السابقة ذات إشارة موجبة وهذه
لموجبة تعنى وجود علاقة طردیة بین النمو الاقتصادي في الفترات الثلاثة الإشارة ا
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السابقة والنمو الاقتصادي في الفترة الحالیة وهذا یتماشى مع افتراض النظریة 
 .الاقتصادیة

  وفي الاجل  1.36-)(قیمة معامل عرض النقود في الاجل القصیر تساوى
الإشارة السالبة تعنى وجود علاقة  ذات إشارة سالبة وهذه 0.27-)(الطویل تساوي 

عكسیة بین عرض النقود والنمو الاقتصادي أي كلما زاد عرض النقود بوحدة واحدة 
في الاجل الطویل وهذا  0.27في الاجل القصیر وبــ  1.36ینخفض النمو الاقتصادي بـ 

لإنتاج یخالف النظریة الاقتصادیة ولكن ان لم تكن زیادة عرض النقود ناتجة عن زیادة ا
ففي هذا الحالة یكون أثر عرض النقود على النمو الاقتصادي أثر سالب، كذلك نجد ان 
عرض النقود في الاجل القصیر مرن في تأثیره على النمو الاقتصادي اما في الاجل 

 .الطویل فنجد ان عرض النقود غیر مرن في تأثیره على النمو الاقتصادي
 وفي الاجل الطویل  2.92)(ر تساوى قیمة معامل الضرائب في الاجل القصی

ذات إشارة موجبة وهذه الإشارة الموجبة تعنى وجود علاقة طردیة بین  0.83)(تساوي 
الضرائب والنمو الاقتصادي أي كلما زاد الضرائب بوحدة واحدة یزداد النمو الاقتصادي بـ 

اض النظریة في الاجل الطویل وهذا یتماشى مع افتر  0.83في الاجل القصیر وبــ  2.92
الاقتصادیة، كذلك نجد ان الضرائب في الاجل القصیر مرن في تأثیره على النمو 
الاقتصادي اما في الاجل الطویل فنجد ان الضرائب غیر مرن في تأثیره على النمو 

 .الاقتصادي
  ذات إشارة  1.09)(قیمة معامل الانفاق الحكومي في الاجل القصیر تساوى

وجبة تعنى وجود علاقة طردیة بین الانفاق الحكومي والنمو موجبة وهذه الإشارة الم
الاقتصادي أي كلما زاد الانفاق الحكومي في الاجل القصیر بوحدة واحدة یزداد النمو 

في الاجل القصیر وهذا یتماشى مع النظریة الاقتصادیة، اما في  1.09الاقتصادي بـ 
ذات إشارة سالبة وهذه  0.69-)(الاجل الطویل نجد ان معامل الانفاق الحكومي تساوى 
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الإشارة السالبة تعنى وجود علاقة عكسیة في الاجل الطویل بین الضرائب والنمو 
الاقتصادي أي كلما زاد الانفاق الحكومي بوحدة واحدة ینخفض النمو الاقتصادي بـ 

في الاجل الطویل وهذا یخالف النظریة الاقتصادیة وتعكس ان الانفاق الحكومي  0.69
الاجل الطویل لا یتم توجیه نحو الانتاج، كذلك نجد ان الانفاق الحكومي في الاجل في 

القصیر مرن في تأثیره على النمو الاقتصادي اما في الاجل الطویل فنجد ان الانفاق 
 .الحكومي غیر مرن في تأثیره على النمو الاقتصادي

  ذات إشارة سالبة وذات دلالة   5.01-)(بلغت قیمة معلمة تصحیح الخطأ
إحصائیة مما یدل على عمل إلیة تصحیح الخطأ حیث یتم تصحیح خطأ التوازن بـ 

 .سنویا 5.01
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لدراسة أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النمو الاقتصادي التقییم  ):5(جدول رقم 
  - : الاقتصادي في السودان

  المتغیرات
Variables 

  المعالم المقدرة
Coefficient 

 التقییم الاقتصادي بإیجاز

Short Run Coefficients  
  موافقة للنظریة الاقتصادیة  2.779743
 موافقة للنظریة الاقتصادیة 1.730510

 موافقة للنظریة الاقتصادیة 0.705670

 )تم تبریرها( موافقة للنظریة الاقتصادیةغیر  1.358888-

 موافقة للنظریة الاقتصادیة 2.929847

 موافقة للنظریة الاقتصادیة 1.086989

CointEq(-1)  -5.007923 موافقة للنظریة الاقتصادیة 

Long Run Coefficients  
LOG(MS) -0.271348  تم تبریرها( موافقة للنظریة الاقتصادیةغیر( 

LOG(TAX) 0.833905 موافقة للنظریة الاقتصادیة 

LOG(G) -0.694451  تم تبریرها( موافقة للنظریة الاقتصادیةغیر( 

C  1.763012 موافقة للنظریة الاقتصادیة 

  .(Eviews. v9)من إعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

  -  :التقییم وفق المعیار الإحصائي: ثانیاً 

یعتبر هذا المعیار من المعاییر المهمة في دراسة قیاس العلاقات الاقتصادیة وذلك 
للتعرف على معنویة التقدیرات وتنقسم إلى ثلاثة انواع من الاختبارات هي اختبار جودة 

  .التوفیق واختبار المعنویة الكلیة للنموذج واختبار المعنویة الجزئیة للنموذج
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أثر السیاسة النقدیة والمالیة على النمو الاقتصادي في " ةتقییم معادل: )6(جدول رقم 
  -: وفق المعیار الاحصائي" السودان

  المتغیرات
Variables 

 (t)قیمة 
T 

Statistic 

معنویة 
  المعالم
Prob.  

 fقیمة 
F-

Statistic  

المعنویة 
الكلیة 
  للنموذج

Prob.(F-
Statistic) 

Adjusted 
R-

Squares 

Cointegrating Form      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19.21676 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
0.000001 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

0.867690 

9.420934 0.0000 
∆8.921105 0.0000  
∆7.101554  0.0000 
∆-2.007662 0.0619 
∆2.609672 0.0190 

1.811659 0.0889 

CointEq(-1)  -
13.764078 

0.0000  

Long Run Coefficients 

LOG(MS) -2.008889 0.0617 

LOG(TAX) 4.241056 0.0006 

LOG(G) -3.617846 0.0023 

C  3.294034 0.0046 

  .(Eviews. v9)من إعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر
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  -: "R-Squared"جودة توفیق النموذج . 1

 المعدل ویدل معامل التحدید التفسیریة للنموذج القدرةیستخدم معامل التحدید لقیاس 
النمو الاقتصادي في الفترات الثلاثة السابقة ( ةالتفسیری اتعلى أن المتغیر  (0.87)

التغیرات التي من % 87مسئولة بنسبة ) وعرض النقود والضرائب والانفاق الحكومي
نتیجة التغیر في المتغیرات التفسیریة والباقي ) النمو الاقتصادي(تحدث في المتغیر التابع 

وهذه  الغیر مضمنة في النموذج) العشوائیة(المتغیرات الأخرى  أثرهي عبارة عن % 13
  .تعتبر دلالة على جودة توفیق النموذج

  - ": F-Statistic "المعنویة الكلیة للنموذج . 2
وهي اقل من مستوي الدلالة  0.000001تساوي  Fالقیمة الاحتمالیة لاختبار 

وهذه تعتبر دلالة على المعنویة الكلیة   %1الإحصائیة حتى عند مستوى المعنویة
  .للنموذج

  -:  "T-Statistic"المعنویة الجزئیة للنموذج . 3
  :صیاغة الفروض

ــدم β	H:: فرض العـ = 0  
β	Hଵ:: الفرض البدیل ≠ 0  

  :قاعدة القرار

اكبر من مستوى الدلالة  Tنقبل فرض العدم اذا كانت القیمة الاحتمالیة لاختبار 
لیست (، وقبول فرض العدم یعني ان المعلمة غیر معنویة %)5 -% 1(الإحصائیة 

  ).هنالك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع
اقل من مستوى الدلالة  Tالاحتمالیة لاختبار  نرفض فرض العدم اذا كانت القیمة

، ورفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل یعنى ان المعلمة %)5 -% 1(الإحصائیة 
  ).هنالك علاقة ذات دلالة إحصائیة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع(معنویة 
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  بإیجاز نتائج التقییم الاحصائي للمعنویة الجزئیة للنموذج: 7)(جدول رقم 

  المتغیرات
Variables  

 (t)قیمة 
T Statistic 

  معنویة المعالم
Prob.  

المعنویة 
الجزئیة 

للنموذج عند 
5%  

المعنویة 
الجزئیة 

للنموذج عند 
10%  

Cointegrating Form   
  معنوي  معنوي 0.0000 9.420934
  معنوي  معنوي  0.0000 8.921105
  معنوي  معنوي 0.0000  7.101554
  معنوي  غیر معنوي 0.0619 2.007662-
  معنوي  معنوي 0.0190 2.609672
  معنوي  غیر معنوي 0.0889 1.811659

CointEq(-1)  -
13.764078 

  معنوي  معنوي  0.0000

Long Run Coefficients  
LOG(MS) -2.008889 0.0617 معنوي  غیر معنوي  
LOG(TAX) 4.241056 0.0006 معنوي  معنوي  
LOG(G) -3.617846 0.0023 معنوي  معنوي  

C  3.294034 0.0046 معنوي  معنوي  
  .(Eviews. v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر
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  :التقییم وفق المعیار القیاسي: ثالثاً 
المعیار القیاسي إلى معرفة مدى مطابقة فروض الأسالیب یهدف الباحث من خلال 

القیاسیة المستخدمة والتي تختلف باختلاف الطرق القیاسیة ولذلك یترتب على الباحث 
قبل اعتماد نتائج التقدیرات أن یتأكد من عدم وجود مشاكل قیاسیة في النموذج موضع 

  :الدراسة، من خلال خلو النموذج من مشاكل القیاس وهي
  .مشكلة اختلاف التباین. 1
  .مشكلة الارتباط الذاتي. 2
  . )یستخدم في نموذج الانحدار المتعدد( مشكلة الارتباط الخطي المتعدد. 3
  .مشكلة عدم التوزیع الطبیعي للبواقي. 4

لكي تتوافر فیها الخصائص المرغوبة من عدم التحیز والاتساق والكفایة، فإذا لم تستوفي 
القیاسي المستخدمة، إما أن تفقد المقدرات خصائصها المرغوبة، أو فروض الاقتصاد 

تصبح المعاییر الإحصائیة غیر صالحة للاستخدام، ولا یمكن الاعتماد علیها في تحدید 
  .قبول المقدرات إحصائیا
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  -:  Heteroskedasticity Testالتباین  اختلافاختبار مشكلة  .1

  : Heteroskedasticity Test)8(جدول رقم 

  نوع الاختبار قیمة الاختبار  القیمة الاحتمالیة
0.8788 Prob. F(9,16)  0.462797 F-statistic  Pagan 

Godfry 0.8009 Prob. Chi-Square(9) 5.370374 Obs*R-squared 

0.5990  Prob. F(1,23)  0.284256 F-statistic  
ARCH 

0.5806 Prob. Chi-Square(1) 0.305202 Obs*R-squared 
0.2788 Prob. F(9,16)  1.370653 F-statistic  

Harvey 
0.2545 Prob. Chi-Square(9) 11.31896 Obs*R-squared 

  .(Eviews.v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

نجد ان القیمة الاحتمالیة لجمیع الاختبارات اكبر من  7)(من خلال نتائج الجدول رقم 
وبالتالي هذه تعتبر دلالة على ان النموذج لا یعاني من مشكلة اختلاف التباین % 5

  .وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذج
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  اختبار مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي. 2

  - : LMاختبار . أ

  - : LM Test 9)(جدول رقم 

0.9076  Prob. F(1,15)  0.013930 F-statistic  
LM Test 

0.8766 Prob. Chi-Square(1) 0.024124 Obs*R-squared 

  .(Eviews. v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

وبالتالي فإن هذه تعتبر دلالة على ان  %5اكبر من  LMالقیمة الاحتمالیة لاختبار 
عاني من مشكلة ارتباط ذاتي وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذجالنموذج بواقي  ُ    .لا ی

  - : Q-Statisticاختبار . ب

  - : Correlogram Q-Statistic Test 10)(جدول رقم 

LAG AC PAC Q-Stat Prob* 
1 0.027 0.027 0.0216 0.883 
2 -0.180 -0.181 1.0025 0.606 
3 0.225 -0.243 2.5978 0.458 
4 -0.339 -0.436 6.4064 0.171 

 

  .(Eviews V.9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

حتى التباطؤ الرابع یدل على عدم وجود  Correlogram Q-Statisticنتیجة اختبار 
مشكلة ارتباط ذاتي في النموذج وذلك لان القیمة الاحتمالیة في اختبار 

Correlogram عانى من مشكلة % 5اكبر من  كلها ُ وهذه دلالة علي ان النموذج لا ی
   .LMارتباط ذاتي للبواقي وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذج وهي تؤكد نتیجة اختبار 
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  مشكلة الارتباط الخطي المتعدد بین المتغیرات المستقلة في النموذج. 3

 Detecting  Multicollinearity by Using Correlation):11(جدول رقم 
Matrix Test:-  

  LOG(MS) LOG(TAX) LOG(G) 
LOG(MS) 1.0000 0.7453 0.7080 
LOG(TAX) 0.7453 1.0000 0.7268 
LOG(G) 0.7080 0.7268 1.0000 

   (Eviews v9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد بین  لنا یتضح 11)(من خلال نتائج الجدول رقم 
بین  0.80وذلك لان قیمة معامل الارتباط لم یصل الي  النموذجالمتغیرات المستقلة 

وبالتالي هذه تعتبر دلالة على خلو النموذج من مشكلة  المتغیرات المستقلة في النموذج
  .الارتباط الخطي المتعدد وهي صفة جیدة ومرغوبة في النموذج
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  - : مشكلة غیاب التوزیع الطبیعياختبار . 4

 Bera Test-Jarque: )12(جدول رقم 

 Jarque-Beraالقیمة الاحتمالیة لــ  Jarque-Beraقیمة اختبار 
0.329490  0.848110 

  .(Eviews V.9)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

% 5أكبر من  وهي) 0.848110(تساوي  Jarque-Beraالقیمة الاحتمالیة لاختبار 
وهي صفة جیدة  الطبیعي التوزیع وبالتالي هذه تعتبر دلالة على ان بواقي النموذج تتبع

  .ومرغوبة في النموذج

  :تقییم مقدرة النموذج على التنبؤاختبار استقراریه معالم النموذج و : المطلب الثالث

  - : اختبار استقراریه معالم النموذج: اولاً 

قبل تقییم مقدرة النموذج على التنبؤ ینبغي اولاً الكشف عن مدى استقراریه معالم النموذج 
عدداً وافراً من اختبارات  Eviewsالمراد استخدامه في التنبؤ، وتوفر الحزمة البرمجیة لــ 

الاستقراریة في هذه الدراسة سوف نستخدم اختبار مسار البواقي المتراكم للتقدیر المتتالي 
 CUSUM of Squares Testواختبار  CUSUM Testالم النموذج لمع

  صیاغة الفروض

  .المعالم مستقرة: فرض العدم

  .المعالم غیر مستقرة: الفرض البدیل
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ألیة اتخاذ القرار في اختبارات الاستقرار بسیطة حیث یتكون كل : آلیة اتخاذ القرار
، )بالون الأزرق(ر المعالم یتوسطه مسا) بالون الأحمر(اختبار من حدین اعلى وأسفل 

بین الحدین الأعلى ) بالون الأزرق(وقاعدة القرار هي إذا وقع خط مسار الاختبار 
ولم یتجاوز مسار الحد الأعلى او الحد الأسفل او الحدین معاً ) باللون الأحمر(والاسفل 

فإننا سوف نقبل فرض العدم الذي یعنى ان معالم النموذج مستقر، والعكس صحیح، 
معنى إن تجاوز مسار الاختبار الحد الأعلى او الأسفل فإننا سوف نقبل الفرض البدیل ب

  .الذي یشیر إلى عدم استقراریه معالم النموذج

اختبار مسار البواقي المتراكم للتقدیر المتتالي لمعالم النموذج : 1)(شكل رقم 
CUSUM Test  

-12

-8

-4
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CUSUM 5% Significance  
  .(Eviews V.10)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

من خلال الشكل أعلاه نجد ان مسار البواقي المتراكم للتقدیر المتتالي لمعالم النموذج 
الأعلى والاسفل ولم یخرج عن ) الخط الأحمر(تتوسط مسار الحدین ) الخط الأزرق(
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وبالتالي هذه تعتبر دلالة ان معالم النموذج مستقر وهي ) والأسفل الأعلى(نطاق الحدین 
  .صفة جیدة ومرغوبة في النموذج

  CUSUM of Squares Testاختبار : 2)(شكل رقم 

-0.4

0.0
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CUSUM of Squares 5% Significance  
  .(Eviews V.10)من اعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

  .نجد ان معالم النموذج مستقرة CUSUM of Squaresكذلك من خلال اختبار 

  -: تقییم مقدرة النموذج على التنبؤ: ثانیاً 

لاختبــار مقــدرة النمــوذج علــى التنبؤ یمكننــا اســتخدام اختبــار معامــل عــدم التســاوي    
   :لثایـل والــذي یعتمــد على الفروض الاتیة

تكون مقدره النموذج على التنبؤ عالیة إذا كان معامل ثایل أقرب الى  :فرض العدم
 .الصفر

تكون مقدره النموذج على التنبؤ ضعیفة إذا كانت قیمـة معامـل ثایل  :الفرض البدیل
  .اقـرب الـى الواحـد الصحیح
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 اختبار معامل عدم التساوي لثایل نتیجة: )13(جدول رقم 

  اسم الاختبار  قیمة الاختبار
0.091437 Theil Inequality Coefficient 

  (Eviews).من إعداد الباحث من واقع تحلیل نموذج الدراسة باستخدام برنامج : المصدر

یتضح ان قیمة معامل عدم التساوي لثایل تساوي ) 10( رقم من خلال نتائج الجدول    
  .وهي قریبة من الصفر مما یشیر الي المقدرة العالیة للنموذج على التنبؤ (0.09)

نجد انه قد اجتاز المعیار الاقتصادي  ARDLنموذج من خلال تقییم : خلاصة القول
، وبالتالي یمكننا  والاحصائي والقیاسي كما ان مقدرة النموذج على التنبؤ كانت عالیة جداً

  .الاعتماد على النموذج الحالي لاختبار فرضیات الدراسة الحالیة
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  -: مناقشة الفرضیات
لسودان وتقیمها لما لها من أثر على بعد دراسة وتحلیل السیاسة المالیة والنقدیة في ا    

النشاط الاقتصادي وبعد تقدیر أثر السیاسة المالیة والنقدیة على النمو الاقتصادي في 
باستخدام نموذج الانحدار الذاتي ذات ) م 1990-2015(السودان خلال الفترة من 

جل وقیاس معاملات المتغیرات في الا ARDL)(الفجوات الزمنیة المتباطئة الموزعة 
القصیر والطویل واستخراج مرونة المدي القصیر والطویل وتحدید إشارات المعالم 

  :وتقییمها من الناحیة القیاسیة سیتم مناقشة الفرضیات على النحو التالي
هنالك علاقة طردیة ذات دلالة إحصائیة بین النمو الاقتصادي في الفترات السابقة . 1

ة حیث جاءت إشارة معامل النمو الاقتصادي في والنمو الاقتصادي في الفترة الحالی
الفترات الثلاثة السابقة موجبة مما یدل على وجود علاقة طردیة بین النمو الاقتصادي 
في الفترات السابقة والنمو الاقتصادي في الفترة الحالیة وهذه العلاقة ذات دلالة إحصائیة 

وهي  (0.0000)ة الماضیة بلغت للفترات الثلاث Tنسبة لان القیم الاحتمالیة لاختبار 
وهذا یتماشى مع ) 0.01(اقل من مستوى الدلالة الإحصائیة حتى عند مستوى المعنویة 

  .افتراض النظریة الاقتصادیة
هنالك علاقة عكسیة ذات دلالة إحصائیة بین عرض النقود والنمو الاقتصادي حیث . 2

-)(وفي الاجل الطویل  1.36-)(بلغت قیمة معامل عرض النقود في الاجل القصیر 
ذات إشارة سالبة مما یدل على وجود علاقة عكسیة بین عرض النقود والنمو  0.27

وهذا یخالف  0.10)(الاقتصادي وهذه العلاقة ذات دلاله إحصائیة عند مستوى المعنویة 
افتراض النظریة الاقتصادیة وتعكس لنا ان زیادة عرض النقود في السودان ناجمة عن 
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من الجهاز المصرفي ولیست زیادة ناجمة عن زیادة الإنتاج وبالتالي اثر ذلك  الاستدانة
  .سالباً على النمو الاقتصادي

هنالك علاقة طردیة ذات دلالة إحصائیة بین الضرائب غیر المباشرة والنمو . 3
وفي الاجل  2.93)(الاقتصادي حیث بلغت قیمة معامل الضرائب في الاجل القصیر 

ات إشارة موجبة مما یدل على وجود علاقة طردیة بین الضرائب ذ 0.83)(الطویل 
في  0.10)(والنمو الاقتصادي وهذه العلاقة ذات دلاله إحصائیة عند مستوى المعنویة 

في الاجل الطویل وهذا یتماشى مع افتراض النظریة  0.01)(الاجل القصیر وعند 
  .الاقتصادیة

ین الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي هنالك علاقة طردیة ذات دلالة إحصائیة ب. 4
ذات إشارة موجبة مما  1.09)(حیث بلغت قیمة معامل عرض النقود في الاجل القصیر 

یدل على وجود علاقة طردیة في الاجل القصیر بین الانفاق الحكومي والنمو الاقتصادي 
مع  وهذا یتماشى 0.10)(وهذه العلاقة ذات دلاله إحصائیة عند مستوى المعنویة 

ذات إشارة  0.69-)(افتراض النظریة الاقتصادیة، اما في الاجل الطویل فقد بلغت 
سالبة مما یدل على وجود علاقة عكسیة في الاجل الطویل بین الانفاق الحكومي والنمو 

، وهذا 0.01)(الاقتصادي وهذه العلاقة ذات دلاله إحصائیة حتى عند مستوى المعنویة 
ظریة الاقتصادیة ویعكس لنا ان الانفاق الحكومي في الاجل لا یتماشى مع افتراض الن

  .الطویل لا یتم توجیه نحو الإنتاج
عرض النقود (هنالك تكامل مشترك وعلاقة طویلة الاجل تتجه من المتغیرات المفسرة . 5
حیث بلغت ) النمو الاقتصادي(إلى المتغیر التابع ) الإنفاق الحكومي –الضرائب  –

وهي اكبر من جمیع القیم الحرجة في  Bound )(37.45القیمة المحسوبة لاختبار 
  %.1الحدود الدنیا والعلیا حتى عند مستوى المعنویة 
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ذات  5.01-)(هنالك ألیة عمل للمدي الطویل حیث بلغت قیمة حد تصحیح الخطأ . 6
مما یدل على عمل % 1إشارة سالبة وذات دلالة إحصائیة حتى عند مستوى المعنویة 

  .سنویا 5.01إلیة المدى الطویل حیث یتم تصحیح خطأ التوازن بمعدل 
  -: النتائج

دلت نتائج اختبار الحدود للتكامل المشترك على وجود تكامل مشترك وعلاقة طویلة . 1
إلى ) الإنفاق الحكومي –الضرائب  –عرض النقود (الاجل تتجه من المتغیرات المفسرة 

بالإضافة الى عمل ألیة تصحیح الخطأ وبذلك ) النمو الاقتصادي(المتغیر التابع 
  .اصبحت نموذج الدراسة لها خاصیة التكامل المشترك وساكن وغیر مزیف

اثبتت نتائج التحلیل وجود علاقة طردیة بین النمو الاقتصادي وكل من النمو . 2
الاقتصادي في الفترات الثلاثة السابقة والضرائب غیر المباشرة في الاجل الطویل 

  .والقصیر والانفاق الحكومي في الاجل القصیر

توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسیة بین النمو الاقتصادي وكل من عرض . 3
  .النقود في الاجل الطویل والقصیر والانفاق الحكومي في الاجل الطویل

صل الدراسة الي وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین النمو الاقتصادي وكل من تو . 4
النمو الاقتصادي في الفترات الثلاثة السابقة والضرائب غیر المباشرة في الاجل الطویل 

  %.1والقصیر عند مستوى المعنویة 

من توصل الدراسة الي وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین النمو الاقتصادي وكل . 5
عرض النقود في الاجل الطویل والقصیر والانفاق الحكومي في الاجل الطویل والقصیر 

  %.10عند مستوى المعنویة 
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اثبتت نتائج التحلیل ان السیاسة المالیة والنقدیة في الاجل القصیر مرن في تأثیره . 6
على النمو الاقتصادي اما في الاجل الطویل فهي غیر مرن في تأثیره على النمو 

  .الاقتصادي وهو ما یرجح فكرة ان السیاسة المالیة والنقدیة في الاجل الطویل محاید

على نمذجة النمو الاقتصادي في  ARDLدلت نتائج التحلیل على مقدرة نماذج . 7
على جودة توفیق  0.87)(السودان حیث دلت نتیجة اختبار معامل التحدید المعدل 

 ARDLقد دلت على المقدرة العالیة لنماذج  0.09)(النموذج، كما ان نتائج اختبار ثایل 
   .على التنبؤ بالنمو الاقتصادي
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  -: التوصیات

ضرورة توجیه الانفاق الحكومي لدعم وتحفیز قطاعات الانتاج الحقیقي من خلال  .1
 .برامج طویلة المدى 

 .الموازنة العامة وبالتالي إیقاف الاستدانة عجز توسعة المظلة الضریبیة للحد من  .2
  .الاستدانة من الجهاز المصرفي على تخفیض عرض النقود الناجم من العمل  .3
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  -: توصیات بدراسات مستقبلیة

  .دراسة قیاسیة لأثر السیاسة المالیة والنقدیة على الاستثمار في السودان. 1

  .دراسة قیاسیة لأثر سیاسة التحریر الاقتصادي على النمو الاقتصادي في السودان. 2

لدراسة اثر السیاسة المالیة والنقدیة على التضخم في  ARDLاستخدام نموذج . 3
  .السودان
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  :قائمة المراجع والمصادر

  :الكتب باللغة العربیة: اولاً 

اسماعیل السیوفي ، مشاكل الاقتصاد القیاسي الاستشراف و الاختبارات والقیاس ،  -1
 .م2006الاولى ،الاةلیة للنشر، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة 

 . م2008ایمان عطیة ناصف ، النظریة الاقتصادیة الكلیة ، دار الجامعة ،  -2
 .م1988دار المریخایمان محمد سلیم ، نماذج النمو المعاصر ،  -3
البكري انس وصافي ولید ، النقود و البنوك بین النظریة و التطبیق ، عمان ، دار  -4

 .م2002المستقبل للنشر ، 
عمان  –زكریا الدوري ویسري السامراي ، البنوك المركزیة و السیاسة النقدیة ، الاردن  -5

 .م2006، دار البازوري للنشر ، 
شیخي محمد ، طرق الاقتصاد القیاسي ، عمان ، دار الحامد للنشر و التوزیع ،  -6

 . م2012الطبعة الاولى ، 
یقي ، السودان ، الطبعة طارق محمد الرشید ، المرشد فى الاقتصاد القیاسي التطب -7

 .م2005الاولى ، جي تاون للنشر ، 
الاقتصاد القیاسي التطبیقي  لهسلس" طارق محمد الرشید، سامیة حسن منصور،  -8

، مطبعة جي تاون، )" التنبؤ باستخدام نماذج الانحدار( Eviewsباستخدام برنامج الـ 
 .م2010السودان، 

عبد المطلب عبد الحمید ، السیاسة الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي  -9
 . م2003،الطبعة الاولى ، مجموعة النیل العربیة ، 
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عبد الوةاب عثمان ، منهجیة الاصلاح الاقتصادي ، الجزء الاول ، مطابع صك  -10
 . م2001العمله ، 

، دار المریخلثاني ، عبد الوةاب عثمان ، منهجیة الاصلاح الاقتصادي ، الجزء ا -11
 .م2012

عثمان یعقوب ، النقود و البنوك و السیاسة النقدیة في سوق المال ، الطبعة  -12
 .م2005،دار المریخالثالثة 

 .م2016، دار المریخعلي احمد الامین ، محاضرات فى الاقتصاد الكلي ،  -13
ن علي عبد االله و علي احمد الامین ، مبادئ المالیة العامة ، جامعة السودا -14

 .للعلوم والتكنولوجیا 
كامل العلاوي ، القیاس الاقتصادي النظریة و التحلیل ،عمان ، دار الصفا  -15

 . م2011للنشر و التوزیع ، الطبعة الاولى ، 
مایكل ایدجمان ،الاقتصاد الكلي النظریة و السیاسة ، ترجمة محمد ابراهیم  -16

 . م1988، دار المریخمنصور ، 
و و التنمیة في مصر و البلدان النامیة ، القاةرة ، دار منى البراري ، تحدیات النم -17

 . م1988المستقبل ، 
هوشیار معروف ، تحریر الاقتصاد الكلي ، عمان ، دار الصفا ، الطبعة  -18

 .الاولى
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  :الرسائل والأوراق الجامعیة العلمیة: اً ثانی

بالسودان ابتسام الطیب الجاك ، اثر رأس المال البشري فى النمو الاقتصادي  -1

 –جامعة السودان  –دكتوراة غیر منشورة  لهرسا) م 2005-1970(للفترة 

 .)م2012(الخرطوم 

م حسین صلاح الدین بدر الدین ، محددات نمو الاقتصاد على المدى هیابرا -2

 –غیر منشورة ، جامعة السودان  ةدكتورا لهرسا) م2005-1970(الطویل 

 .م2013الخرطوم 

الدین ، دور السیاسات المالیة و النقدیة فى النمو احمد حسین واوس فخر  -3

ورقة علمیة ، ) م2010-م1966(الاردن  لهالاقتصادي ، دراسة تطبیقیة على دو 

 .)م2012( 8، العدد  4الانبار ، المجلد  لهمنشورة ، مج

امامة مكي وطارق الرشید ، العلاقة السببیة بین التضخم وعرض النقود في  -4

العلوم الاقتصادیة ،  له، ورقة علمیة ، منشورة ، مج )م2012-1990(السودان 

 .م2012جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، 

ربائیة في ةلاك الوطني للطاقة الكةبن احمد احمد، النمذجة القیاسیة للاست -5

ماجستیر غیر منشورة، جامعة  له، رسا(1988-2007)الجزائر خلال الفترة 

 .م2008الجزائر، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التیسییر، الجزائر، 
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خالد محمد لسواعي، اثر تحریر التجارة والتطور المالي على النمو الاقتصادي  -6

الأردنیة للعلوم الاقتصادیة،  له، ورقة علمیة منشورة في المج)الأردن لهدراسة حا(

 .م2015، لعام 1، العدد 2المجلد 

التنبؤ بمؤشرات الأسواق المالیة العربیة باستعمال النماذج  لهدربال أمینة، محاو  -7

في العلوم  ةدكتورا لهمؤشر سوق دبي المالي، رسا: لهدراسة حا –القیاسیة 

 .م2014الاقتصادیة، جامعة ابي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، 

الانفاق الحكومي الجاري فى التضخم رحاب عبد الرحمن السایر بكرین ، دور  -8

ماجستیر غیر منشورة ، جامعة  لهرسا) 2013-2000(فى السودان الفترة من 

 .م2015السودان للعلوم و التكنولوجیا  

سارة على و سمر سعید و سنیة عبد القادر ومنى مجدي ، اثر السیاسة المالیة  -9

الافتصاد المصري ، ورقة و النقدیة على النمو الاقتصادي ، دراسة تطبیقیة على 

 .م2013علمیة ، منشورة ، المركز الدیمقراطي العربي ، 

دراسة قیاسیة على محددات النمو :  سلیمان خلیفة مردس عجب االله -10

ماجستیر غیر منشورة ،  له، رسا) 2010-1985(الاقتصادي فى السودان 

 .م2015السودان  –جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا 
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ومالك یاسین ، اثر التطور النقدي فى النمو الاقتصادي طالب عوض  -11

العلوم الاقتصادیة و الاداریة ، المجلد  لهفى الاردن ، ورقة علمیة منشورة ، مج

 .)م 2011( ،2، العدد  38

عبد الباسط محمد المصطفى جلال ، اثر تطبیق مقررات لجنة بازل  -12

فى  ةي ، بحث دكتوراالمصرفي السودان الجهازعلى  لهیكلهوبرنامج اعادة ا

 .2009الاقتصاد ، جامعة السودان للعلوم و التكنولوجیا ، دراسة غیر منشورة 

علي سیف ، اثر الانفاق العام فى الناتج المحلي الاجمالي ، دراسة  -13

دكتوراة ، جامعة  له، رسا) م2009-1990(الامارات العربیة  لهتطبیقیة على دو 

- 28المجلد  –لعلوم الاداریة و القانونیة جامعة دمشق ل لهدمشق ، منشورة ، مج

 .)م2012(العدد الاول 

العلاقة السببیة بین الانفاق العام و الناتج : قصواء احمد یوسف    -14

ماجستیر  لهم ، رسا2013-1984المحلي الاجمالي فى السودان فى الفترة من 

 .)م2015(غیر منشورة ، جامعة السودان 

لإقتصادیة الكلیة على صادرات السلع محمد علي سالم ، أثر السیاسات ا -15

ماجستیر ، جامعة السودان ، غیر منشورة ،  لهالزراعیة في السودان ، رسا

 .م2017
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النماذج القیاسیة لدوال الطلب والعرض لسلعة "عمر،  مریم عمر حب االله -16

یة التكامل المشترك ونموذج تصحیح الخطأ منهجالسكر في السودان باستخدام 

في الاقتصاد القیاسي، جامعة  ةدكتورا له، رسا1980-2014)"(غیر المقید 

 .م2015، السودان للعلوم والتكنولوجیا ، السودان

موسى الفاضل مكي ، دور السیاسة النقدیة فى تحقیق الاستقرار  -17

غیر منشورة، جامعة  ةدكتورا له، رسا 2012-1992الاقتصادي فى السودان ، 

 .2015النیلین 

لاك السكر في السودان ةاست لهتقدیر دا"ى فضل، وفاء صلاح الدین عل -18

ماجستیر في الاقتصاد القیاسي، جامعة السودان  له، رسا"2012-1980)(

 .2014للعلوم والتكنولوجیا، كلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي، السودان، 

یسعد عبد الرحمن ، دور الساسة النقدیة فى تفعیل النشاط الاقتصادي ،  -19

، ورقة علمیة منشورة  نقلا عن احمد حسین )  2013-1995(الجزائر  لهحا

 .)2013(واوس فخر الدین 

  :التقاریر: اً ثالث

بنك السودان المركزي ، الادارة العامة للبحوث و الاحصاء ، السیاسة النقدیة و     -1
 . 2004-1983التمویلیة 

  )2015 -2005(تقاریر بنك السودان المركزي للاعوام    -2
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  قالملاح

  بیانات الدراسة: 1)(ملحق رقم 

OBS  النمو الاقتصادي  
(ECGR) 

  الانفاق الحكومي
(G) 

  الضرائب
(TAX) 

  عرض النقود
(MS2) 

1990 -5.5 6252.1 195 3164 
1991 7.5 6353.2 1854 5269.55 
1992 6.6 5344.6 1500.9 1416 
1993 4.6 9894.1 4125.37 2685.8 
1994 1 119.4 6144.2 4053.5 
1995 6 278.2 125.2 7058.7 
1996 11.56 830 404 1166 
1997 6.06 1243.6 608.9 1597.4 
1998 8.24 1575 850 2069.51 
1999 4.24 1975 1179 2079.18 
2000 8.39 3125 1221 3466.71 
2001 10.8 3428 1472 4322.13 
2002 6 3770 1725 5632.67 
2003 6.29 5633 2145 7392.13 
2004 5.14 7936 3457 9604.5 
2005 5.64 10435 4056 14031.4 
2006 6.53 14713 4930 17871.8 
2007 5.73 17403 5613 19714.6 
2008 3.85 22725 6796 22933.2 
2009 4.5 21025.9 7725.6 28314.5 
2010 6.49 24162.1 8872.6 35497.9 
2011 3.79 28578.3 10121.8 41853.1 
2012 0.98 26272 14134.8 58663 
2013 5.62 36178.5 22420 66445.7 
2014 7.9 50371.2 32161.3 7739 
2015 4.9 54854.2 38774.4 93642.6 

  .المركزي للإحصاء الجهازبنك السودان المركزي و : المصدر
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  اختیار فترة التباطؤ المناسب لبیانات الدراسة الحالیة: 2)(ملحق رقم 
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  ملاحق استقرار متغیرات الدراسة عن طریق اختبار دیكي فوللر المدمج

  عند المستوى ECGR)(استقرار متغیر النمو الاقتصادي : 3)(ملحق رقم 
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  الواسع عند الفرق الأول ةاستقرار متغیر عرض النقود بمعنا: 4)(ملحق رقم 
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  عند المستوى TAX)( استقرار متغیر الضرائب غیر المباشرة: 5)(ملحق رقم 
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  عند الفرق الأول G)(استقرار متغیر الانفاق الحكومي : 6)(ملحق 

  
  

  

  

  

  



139 
 

   ARDLملاحق نتائج تقدیر نموذج 

  الاجل لهلاختبار العلاقة طوی Bounds Testاختبار : 7)(ملحق رقم 
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  ARDLنتائج تقدیر نموذج : 8)(ملحق رقم 
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  الخطأ یوضح مرونة المدى الطویل والقصیرنموذج تصحیح : 9)(ملحق رقم 
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عدم ثبات التباین في  لهلاختبار مشك Pagan-Godfryاختبار : 10)(ملحق رقم 
  ARDL)(نموج 
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عدم ثبات التباین في نموذج  لهلاختبار مشك ARCHاختبار : 11)(ملحق رقم 
)(ARDL  
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عدم ثبات التباین في نموذج  لهلاختبار مشك Harveyاختبار : 12)(ملحق رقم 
)(ARDL  
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  الارتباط الذاتي باستخدام مصفوفة الارتباطات لهاختبار مشك: 13)(ملحق رقم 
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 LMالارتباط الذاتي باستخدام اختبار  لهاختبار مشك: 14)(ملحق رقم 
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 Q-Statisticsالارتباط الذاتي باستخدام اختبار  لهاختبار مشك: 15)(ملحق رقم 

  
 ARDLغیاب التوزیع الطبیعي لبواقي نموذج  لهاختبار مشك: 16)(ملحق رقم 

0

1

2

3

4

5

6

-3 -2 -1 0 1 2 3

Series: Residuals
Sample 1990 2015
Observations 26

Mean      -4.53e-15
Median   0.076502
Maximum  2.705516
Minimum -3.245801
Std. Dev.   1.435548
Skewness  -0.240355
Kurtosis   2.729700

Jarque-Bera  0.329490
Probability  0.848110

 
  

  

  

  

  



148 
 

  اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ: 17)(ملحق رقم 

-10
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ECGRF ± 2 S.E.

Forecast: ECGRF
Actual: ECGR
Forecast sample: 1985 2016
Adjusted sample: 1990 2015
Included observations: 26
Root Mean Squared Error 1.145340
Mean Absolute Error      0.912074
Mean Abs. Percent Error 23.99503
Theil Inequality Coefficient  0.091437
     Bias Proportion         0.000407
     Variance Proportion  0.151122
     Covariance Proportion  0.848471

  
 

 

  
  

 


